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مقدمــــة 
أوضاع النساء فى السجون المصرية 
ـــ

تصدر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي هذا العام تقريرها الأول، والذي يغطي أوضاع النساء داخل السجون في مصر، والتى تتشابه إلى حد ما بأوضاع الرجال فى سجونهم، فالمشاكل تقريباً واحدة، والمعاملة أيضاً واحدة، وردود الأفعال هى نفسها مع اختلاف في الدرجة، ومن ثم يؤدي هذا إلى إهدار حقوق السجينات؛ حتى التى نصت عليها القوانين وأنظمة السجون المصرية ذاتها، سواء الحق في المعاملة الإنسانية أو في الرعاية الصحية، أو في الاتصال بالعالم الخارجي، وكذلك الحق في التعليم. 
وفى صدارة الأسباب المؤدية لذلك التردي في أوضاع السجينات فى مصر، غياب الفلسفة العقابية الحديثة عن ذهن المشرفين على إدارات السجون، وتبنيهم تصورا يشير إلى أن فكرة العقاب والألم هي الأساس لعلاج السجينة أو النزيلة. 
ولقد استبدلت بتلك النظرة، النظرة الحديثة لمفهوم التأهيل كمقصد من مقاصد قضاء العقوبة في السجن، وأن سلب الحرية عقوبة في حد ذاته. 
كما تغيب عن أذهان واضعي قوانين السجون فكرة الرعاية اللاحقة للسجينات بعد خروجهن من السجن، وإيجاد حافز لديهن لكى لا يسلكن دروب الجريمة مرة أخرى.
محمد زارع
المحامي

مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي


تقديـــــــــــــــم 
شريف زيفر هلالي

في الحياة اليومية العادية يجد كثيراً من النساء أنفسهن في مواجهة آلة من آلات الوحشية التي لا تعرف معني الإنسانية أو الكرامة.
وقد أصبحت جرائم استعمال التعذيب واستخدام القسوة ظاهرة متزايدة، ترتكب ضد المواطنين المصريين دون خشية من قانون أو محاسبة، وفي سياق ذلك -فقط- تحققت المساواة بين الرجال والنساء في انتهاك حقوق الإنسان، سواء بالقبض التعسفي دون سبب قانوني (الاعتقال وفقا لقانون الطوارئ) والحبس الاحتياطي بموجب قرارات النيابة العامة. 
وأصبحت النساء يتعرضن لمزيد من مظاهر استخدام العنف وانتهاك سلامتهن الجسدية سواء كان لهن علاقة بالفعل أم لم يكن، ولأسباب لم يكن لهن ذنب فيها، فهم لمجرد قرابتهن لشخص يراد القبض عليه، تتعرض حقوقهن للانتهاك إذا ما تجاسرن وحاولن معرفة السبب! وفي أحيان أخرى يتم القبض عليهن كرهينة لحين تسليم أزواجهن أو أشقائهن أنفسهم إلى الشرطة!! 
عشرات الحالات من رجال ونساء تعرضوا للموت، والمساس بسلامتهم الجسدية (ناصر قتيل العمرانية، محمد قتيل شها، عماد الكبير...)، كما تعرض الآلاف من المواطنين والمواطنات للاعتقال بموجب حالة الطوارئ.. وهكذا يأتي تعرض النساء للتعذيب في نفس السياق العام؛ بسبب استهانة بعض رجال الشرطة بحياة الناس بدءا من (نفيسة المراكبي مواطنة سراندو) و(مبروكة- كفر شكر) اللتين حاولتا الدفاع عن أراضيهما ضد تجاوز الجهات الإدارية والأمنية، مرورا بـ (رضا فتاة المطرية) التي سحلها الميكروباص بأوامر ضباط شرطة قسم المطرية، وأخيرا وقد لا يكون آخراً (ميرفت ضحية سمالوط بالمنيا)، وكأن القدر قد شاء أن تتوزع جرائم الشرطة على أنحاء مصر كلها. 
وهؤلاء النساء ضحايا في الحياة اليومية يمتن لأسباب لا يعرفنها، سوى أن هناك سلطة تظن نفسها فوق القانون، وتظن أنه لن يحاسبها أحد!! 
على صعيد أخر تتعرض النساء في حالة الاعتقال والاحتجاز داخل السجون لمزيد من الانتهاكات من خلال إطالة مدة الحبس وضرب الحائط بقرارات النيابة في إخلاء السبيل واستصدار قرارات اعتقال بموجب قانون الطوارئ، بالإضافة إلى تردي الظروف الصحية والمعيشية داخل السجون المصرية.
في هذا الشأن سعت المنظمة من خلال هذا المشروع (النساء في السجون المصرية) إلى مد يد العون للنساء السجينات، وإلى ذويهن المحبوسين خلف القضبان من خلال المساعدة القانونية، واستخراج الشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي لمن لم يستخرجنها حتى الآن، وتقديم الأدوات والكتب المدرسية لأبناء النساء الذين يعانين من وجود أزواجهن خلف القضبان.
في هذا السياق يسعى هذا التقرير الذي يصدر للمرة الأولى لعرض حالة المرأة المصرية وراء القضبان، من خلال رصد وتقييم الانتهاكات التي تطال حقوقهن في الحرية والسلامة الجسدية والرعاية الصحية والتعليم، ولا يكتفى بذلك بل يسعى إلى عرض الانتهاكات التي تحدث للنساء أثناء محاولات أجهزة الشرطة القبض على ذويهن خارج نطاق القانون، والانتهاكات التي تحدث لهن والتي تصل إلى حد الوفاة تحت تأثير التعذيب. 
وينقسم التقرير إلى 9 فصول وتوصيات ختامية. 
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الفصل الأول 
الحق فى سلامة الجسد 
ــــــــــ

نفيسة المراكبي (سراندو)، مبروكة إبراهيم مصيلحي (كفر شكر)، رضا، ميرفت

كلهن ضحايا لتعذيب الشرطة وعدم الالتزام بالقانون أثناء القبض 
على أسر أو أقرباء هؤلاء الضحايا. 
من أهم الأفعال الماسة بالحق فى سلامة الجسد الضغوط المادية، والنفسية التى يمكن أن تمارس على شخص المحتجز رجلا أم سيدة وسواء كان (متهما أو مقبوضا عليه أو محكوما عليه أو معتقلا...) وتأتى الضغوط المادية فى القيام بأفعال من شأنها المساس ببدن وجسد المحتجز، وتعتبر جريمتا استخدام القسوة والتعذيب من أبرز هذه الجرائم داخل مقار الاحتجاز، وخاصة داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية. ونشير فى البداية إلى النصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك القانون المصرى ومدى تطابقها مع تلك المواثيق والقواعد المتعلقة بمعاملة السجناء، ومدى تفشى تلك الظاهرة فى مقار الاحتجاز. 
التعذيب والضمانات القانونية 
أكدت المواثيق والاتفاقيات الدولية على حماية المحتجزين والمحرومين من الحرية معاملة إنسانية، وعدم إيذائهم بدنيا أو معنويا، وفى هذا السياق نصت المادة 10/1 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أنه: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانى".
كما تنص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عام 1984 فى مادتها الأولى على أنه يقصد بالتعذيب:

"أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث على الاعتراف بشئ ما، أو عندما يلحق به مثل الألم أو التعذيب – لأى سبب من الأسباب كالتمييز أيا كان نوعه – أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
وقد قامت السلطات المصرية بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 154 فى 6/4/1986، ونشرت بالجريدة الرسمية، العدد الأول فى 7/1/1988، وعمل بها اعتبارا من 25/7/1986؛ ومن ثم فهى تعتبر ملزمة لها وفقا للمادة 151 من الدستور المصرى. 
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الأشخاص المحرومين من الحرية لا يجوز تعرضهم لأية صعاب أو فرض أية قيود عليهم سوى ما ترتب منها على حرمانهم من الحرية. ويتمتع الأشخاص المحرومون من الحرية بجميع الحقوق المنصوص عليها فى (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) إلا ما تعارض منها مع ما لا يمكن تجنبه من القيود المحتومة بحكم وجودهم فى بيئة مغلقة. 
كذلك قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: إن واجب معاملة المحتجزين باحترام الكرامة المتأصلة فى شخص كل إنسان منهم، هو معيار أساسي عالمى التطبيق، ولا يمكن للدول أن تبرر معاملتهم على نحو لا إنسانى بحجة نقص الموارد المادية أو الصعوبات المالية، وهى ملزمة بتزويد جميع احتياجاتهم الأساسية وتشمل هذه الاحتياجات الأساسية: توفير الطعام والترويح عن النفس والتمرينات الرياضية وتخصيص أماكن لممارسة الشعائر الدينية، والسماح للمحتجزين بالاتصال فيما بينهم؛ على أن يشمل ذلك إمكانيات الاتصال بالعالم الخارجي. 
ولكل شخص محتجز أو مسجون الحق فى أن يطلب تحسين معاملته، أو أن يشكو سوءها، ويجب على السلطات أن تسرع فى الرد على الشكوى، وفى حالة رفض طلبه أو شكواه يجوز له اللجوء إلى القضاء، أو التظلم أمام سلطة أخرى. وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى التعليق العام رقم 9 أن المعاملة الإنسانية واحترام كرامة جميع الأشخاص المحرومين معيار أساسى عالمى التطبيق، لا يمكن أن يعتمد اعتمادا كليا على الموارد المادية، وهذا المبدأ ينطبق على جميع المؤسسات التى يحتجز فيها أشخاص احتجازا قانونيا لا فى السجون وحدها، بل فى المستشفيات ومعسكرات الاحتجاز أو المؤسسات الإصلاحية. 
من جانب آخر أكد الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993 مخاوف تعرض المرأة في المؤسسات العقابية للعنف من خلال إشارته إلى الشعور بالقلق من (أن بعض الفئات من النساء؛ كنساء الأقليات ونساء السكان الأصليين، والنساء اللاجئات، والنساء المهاجرات، ومن يعشن في المجتمعات الريفية أو البعيدة والنساء المهجورات، والنساء في مراكز الإصلاح أو المعتقلات وإناث الأطفال والنساء المعوقات..... معرضات للعنف بصورة خاصة).
التشريعات المحلية:

ينزل الدستور المصرى الصادر عام 1971 الإنسان وسلامة جسده منزلته الصحيحة حيث ينص فى المادة 42 منه على أن: " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه".
والاعتداء على أى من الحريات والحقوق العامة التى نص عليها الدستور، ومنها الحق فى سلامة الجسد، جريمة لا تسقط بالتقادم؛ حيث نصت المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعريضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء".
كما نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: 
"لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا". 
ويعرف قانون العقوبات المصرى نوعين من الجرائم المرتبطة مباشرة بانتهاك الحق فى سلامة الجسد؛ النوع الأول يعرف بالتعذيب، ووفقا للمادة 126 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد. 
 ثانيا: وفقاً لنص المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية "فإنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"
.
 كما تنص المادة 232/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن: "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء علي أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة أو من المدعي بالحقوق المدنية"، واستطردت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها" ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين: 
أولاً: ..........................
ثانياً: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات".
ومفاد ذلك أنه لا يجوز للمتضرر من جريمة التعذيب أن يرفع دعواه بالطريق المباشر ضد من قاموا بتعذيبه أو تعذيب أى من أفراد أسرته، وهو ما يعتبر من أخطر المثالب التي تشوب النظام القانوني فيما يتعلق بمقاضاة وردع القائمين بالتعذيب، وهو سلب لحقوق المواطنين في مقاضاة القائمين بالتعذيب بشكل مباشر، وذلك بقصر حق الادعاء في جرائم التعذيب وسوء المعاملة علي النيابة العامة والاكتفاء بتقديم شكوى أو بلاغ في واقعة التعذيب إلى النيابة العامة.
وهكذا يسبغ القانون المصري حماية شاملة وضمانا إضافيا لمن يقومون بالتعذيب حيث لا يمكن مقاضاتهم أمام المحاكم الجنائية إلا عبر النيابة العامة.
وفي التقرير الدوري الرابع الذي قدم من حكومة جمهورية مصر العربية إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في 19 فبراير 2001 تبين أن النيابة العامة قد أحالت إلى المحاكمة الجنائية خلال أعوام 1997-2000، 78 ضابطا (ثمانية وسبعين ضابطا فقط)، ولم يشر التقرير إلى عدد بلاغات التعذيب التي يتلقاها مكتب النائب العام والنيابات المختصة في جميع أنحاء الجمهورية (9)، ولبيان مدي ضآلة هذه النسبة فإن عددا من منظمات حقوق الإنسان قدم بلاغات عن وقائع تعذيب تصل إلى أكثر من ذلك، على سبيل المثال قدم مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء خلال الفترة من 1997 وحتى عام 2001 مائتي بلاغ عن تعذيب في أقسام ومراكز الشرطة والسجون، بخلاف ما قدمته جماعات حقوق الإنسان المصرية الأخرى، وعلي رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 
ثالثاً: لا توفر نصوص القانون المصري حماية معقولة للمواطنين ضد التعذيب أو استعمال القسوة ضدهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
فلم يضع المشرع تعريفا محددا لجريمة التعذيب، كما أنه وضع شرطا خاصا لاكتمال أركان جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126، وهو اشتراط "صفة" خاصة في المجني عليه وهي أن يكون "متهما"، فالمادة 126 من قانون العقوبات وهي المادة التي تعاقب " بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد". فتعذيب أى شخص من غير المتهمين مثل أقاربهم أو أصدقائهم غير معاقب عليه بهذه المادة بل قد يعتبر جنحة استعمال قسوة وفقا للمادة 129 عقوبات، والعقوبة المنصوص عليها في تلك المادة هينة، كما يجب ملاحظة أن الجريمة في ظل هذه المادة قد اقتصرت علي التعذيب دون أن تمتد لتشمل المعاملة المهينة أو القاسية أو التهديد بالتعذيب.
كما نصت المادة 127 من قانون العقوبات علي أنه " يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".
كما قررت المادة 282 من القانون ذاته أنه "إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة علي من قبض علي شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية".
ومن الملاحظ أن هذه المادة السالفة لم تفرق بين الممارسات التي تقع من فرد ضد فرد أو من الموظف العمومي (ضابط الشرطة) ضد فرد، وكان من المتعين أن يتم التفريق بين نوع الاعتداء الواقع علي الشخص من فرد عادي أو من موظف عمومي؛ بحيث يتم تشديد العقاب في حالة وقوعه من الموظف العمومي، إذ أنه بهذا الاعتداء يكون قد ناقض تماماً الدور الذي من المفروض أن يقوم به -ولو نظرياً- وهو حماية الأشخاص والعمل علي أمنهم، لا أن يستخدم سلطاته في الترويع والتنكيل بالمواطنين، كذلك اقتصرت هذه المادة علي إدانة التعذيبات البدنية، دون أن تشمل طرقا شائعة من التعذيبات النفسية، مثل المنع من النوم وغمر مكان الاحتجاز بالمياه القذرة أو التجويع، أو التهديد باغتصاب الزوجة، أو إيذاء الأبناء أو إسماع الضحية أصوات أشخاص يجري تعذيبهم …إلخ.
كما يلاحظ أن المادة 126 عقوبات لا تعاقب الموظف أو المستخدم العمومي إلا إذا قام بفعل إيجابي أى عذب المتهم بنفسه أو أمر مرؤوسيه بذلك، فيما لا تعاقبه إذا اقتصر دوره على مجرد "الموافقة" على التعذيب، أو "السكوت" عنه أو "التحريض" و"التواطؤ" عليه؛ وهو الأمر الذي يتعارض مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.
 وكذلك لا تنطبق جريمة التعذيب الواردة في المادة 126 عقوبات على الموظف أو المستخدم العمومي إذا مارس التعذيب ضد "المتهم" بقصد آخر غير الحصول على اعتراف منه، فلا يعتبر تعذيبا وفقا لهذه المادة إيذاء شخص انتقاما منه أو من أحد أقاربه ما دام الضابط لا يقصد الحصول علي اعتراف منه. 
وواضح من العرض السابق أن المشرع يميز بين تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وتعذيب غير متهم بقصد الانتقام أو التشفي أو التأديب أو لغرض غير الحصول علي اعتراف، فالنوع الأول يعتبر "جناية" يعاقب عليها المشرع بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، أما النوع الثاني فهو ليس تعذيبا بالمعنى القانوني، إنما هو نوع من الضرب والجرح الذي يكتسب الوصف القانوني الذي تقرره المادة 129 عقوبات، وهي مادة تفرض عقوبات هزيلة جدا، كما أن نطاق الحماية يشمل فقط استعمال القسوة من خلال التعدي المادي بالأفعال ولا ينصرف إلى الأقوال والإشارات (التعدي المعنوي). 
رابعاً: يكرس القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون استعمال القسوة داخل السجون لدواعي الأمن، بالمخالفة لأحكام الدستور والمعايير الدولية في هذا الإطار، ومن هذه النصوص المادة رقم 2 من قانون السجون والتي تنص على جواز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان وخارجه إذا خيف هربه؛ وكأن هذا الخوف لأسباب معقولة، وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون. ولا شك في مخالفة المادة السالفة للدستور والمعايير الدولية، حيث يمكن للإدارة أن تتخذ ما تراه من إجراءات الأمن التي تكفل عدم هرب المسجون دون أن يصل الأمر إلى تقييده بالسلاسل، لما يمثله من انتهاك للكرامة الإنسانية. 
وفضلا على ذلك فإن المادة 43 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الحبس الانفرادي علي السجين لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما؛ أو وضع المحكوم عليه بغرفة التأديب المخصوصة التي تعينها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التي يقضيها بهذه الغرفة، إنما توقع في تقديرنا بالمحتجز عقوبة مهينة وحاطة بالكرامة،باعتبار أن من شأنها إذلال شخص السجين أو المعتقل الذي وقعت عليه، وتضر على وجه اليقين بصحة المسجون أو المعتقل إضرارا واضحا، ورغم أن المادة 43 من قانون السجون وضعت حدا أقصى لمدة الحبس الانفرادي بما لا يزيد على خمسة عشر يوما، إلا أن إدارة السجون عادة ما تخالف هذا الشرط، كما أن المشرع تجاهل النص على ضرورة الفحص الطبي للسجين أو المعتقل قبل إيداعه الحبس الانفرادي، وهو ما يشكل خطورة على الصحة النفسية والبدنية لهما، يضاف إلى ذلك أن ظروف الحبس الانفرادي تتسم بعدم الإنسانية، من حيث ضيق مساحة الزنزانة وعدم نظافتها وانعدام التهوية الكافية، وضعف الإضاءة. 
وتقول الحكومة المصرية في دفاعها أمام اللجان الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص معاملة المرأة السجينة إنها تتخذ عددا من الإجراءات لحماية النساء من الاعتداء عليهن: إن جميع صور العنف التى قد تقع على الإنسان سواء أكان رجلا أم امرأة تناولها المشرع العقابى بالتجريم؛ أيا كان مرتكب هذا العنف، وأيا كان الباعث عليه. واختص المشرع العقابى بعض الجرائم التى تقع على المرأة بحكم طبيعتها، مثل الإجهاض والخطف والاغتصاب والأفعال المخلة بالحياء. وشدد المشرع العقوبة فى بعض الجرائم إذا كان المجني عليه امرأة. وتتدرج العقوبات المقررة لجرائم العنف والإيذاء وفقا لأحكام القانون المصرى ووفقا لجسامة الفعل، وتصل لأقصى العقوبة فى جرائم القتل والخطف والاغتصاب والتعذيب الناجم عنه قتل المجنى عليه، وتنخفض العقوبة تباعا، لتصل للحبس أو الغرامة فى جرائم الضرب البسيط أو خدش الحياء. 
- وإذا نظرنا لجرائم العنف بالنظر لمرتكبه فإن المشرع العقابى نص على الجرائم الخاصة التى يمكن أن تقع من موظفين عموميين عند أدائهم لأعمالهم، وهى جرائم التعذيب واستعمال القسوة والاحتجاز فى غير الأماكن المقررة لذلك أو بدون وجه حق والمصحوب بالتعذيب أو التهديد بالتعذيب، أو العقوبة بأشد من العقوبة المقضى بها ووضع عقوبات مشددة لتلك الجرائم تتناسب مع جسامة الفعل. 
- وبالتطبيق لما سلف فإن أية أفعال إيذاء أو عنف أو تهديد تقع على المرأة؛ سواء كان ذلك خلال فترة احتجازها قانونا أو فى غير الأحوال المقررة قانونا للاحتجاز تشكل جرائم يعاقب مرتكبها بالعقوبات الجنائية المقررة. وبالنظر لطبيعة هذه الجرائم وصفة مرتكبيها فإن النيابة العامة وهى جهة قضائية لها حصانة القضاة وغير تابعة للسلطة التنفيذية تتولى التحقيق فيها، والانتقال الفورى لضبط الوقائع والتصرف فيها، كما وأن واجب الإبلاغ عنها يقع على كل مواطن وليس على المجنى عليها فقط. ومن أجل ذلك فإن القانون أعطى النيابة العامة ورؤساء المحاكم سلطة التفتيش الدورى المفاجئ على السجون وأماكن الاحتجاز لضبط أية مخالفات فى هذا الخصوص والتحقيق الفورى فيها على نحو ما سلف بيانه. ويتعرض أفراد الشرطة الذين يثبت فى حقهم ارتكاب مثل هذه الجرائم للعقوبات المقررة قانونا فضلا على مساءلتهم تأديبيا. وتشير الإحصائيات الموضحة فى القسم "جيم" إلى العقوبات والأحكام الصادرة فى هذا الخصوص)
. 
ومع ذلك وبالتناقض مع التزامات الحكومة المصرية اعتادت الشرطة القيام بالاعتداء على السيدات وضربهن، أثناء البحث عن ذويهن المطلوب القبض عليهم، وقد تتعدد أسباب القبض (فمنها القانوني وأكثرها غير قانوني، ومنها مجاملة أحد الأطراف النافذين). 
ومن هذه الحالات الاعتداء على أسرة الشهيد المواطن نصر أحمد عبد الله المقيم بالمنصورة، والذي توفي نتيجة تعذيب وقع عليه من ضباط مركز شرطة المنصورة في 31 يوليو 2007. 
وضُربت والدته بعصا على رأسها، وذلك قبل وصوله. وقد حكمت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المشدد 7 سنوات على كل من: ملازم أول محمد معوض معاون مباحث مركز شرطة المنصورة، شرطي سري أحمد عبد العظيم علي، شرطي سري ياسر المكاوي إسلام، السجن المشدد 3 سنوات للخفير النظامي شريف سعد شريف؛ لأنهم قبضوا على المجلي عليه نصر أحمد عبد الله، ودون وجه حق وعذبوه بالتعذيبات البدنية... ضربوا المجلي عليه سالف الذكر عمدا.. ولكن الضرب أفضي إلى موت. والتزوير في محررات رسمية.
كما تعرضت المواطنات الآتية أسماؤهن للتعذيب: 
- ناهد محمد توفيق. عزيزة محمد توفيق ـ عايدة محمد توفيق وأخوهن السيد محمد توفيق، وكذلك الطفلتان نورا أحمد عبد الرازق (14 سنة)، ميادة أحمد عبد الرازق (12) سنة. بالإضافة إلى احتجاز ناهد توفيق وبناتها نورا وميادة 23 يوما بمركز شرطة المنصورة. 
وقد تعرضت ناهد وطفلتاها الصغيرتان للاحتجاز والتعذيب، وكذلك لتلفيق قضية تجمهر ومقاومة سلطات من قبل ضباط قسم شرطة المنصورة؛ لإجبار زوجها المطلوب (أحمد عبد الرازق) على تسليم نفسه لهم، وهي السياسة التي باتت تتبعها الأجهزة الأمنية والتي تعرف بسياسة اتخاذ رهائن حتى تسليم ذويهم. 
وقد تم الهجوم على منزل ناهد في 14/1/2007 بما يقرب من 20 فردا من أفراد الشرطة، بينهم محمد معوض، ياسر مكاوي، احمد عبد العظيم.. وقد تم إلقاء القبض على عدد من أفراد أسرتها. 
وتضيف بعثة تقصي الحقائق التي أوفدها مركز النديم: إن التقرير الطبي الابتدائي الخاص (بناهد محمد توفيق) الموقع من الطبيب عبد الحي الديب يفيد بأنه قد جرى الكشف الطبي على ناهد محمد توفيق المحولة بخطاب من نيابة مركز المنصورة بتاريخ 13/1/2007 وأنه قد وجد الإصابات التالية: 
كدمة وتجمعا دمويا بالفخذ الأيسر من الخلف، كدمة بفروة الرأس، كدمة بالسبابة والساعد الأسر، وتشير ناهد إلى ما حدث مع أختيها عزيزة وعايدة.. فتقول (عزيزة ضربوها بالخرزانة وجابوا اثنين مخبرين عشان يقلعوها هدومها قدام الأسرة، أخوها صرخ وقال للضابط أنا بدالها.. عايدة هي كمان تعرضت للضرب، أما السيد لما تدخل عشان يحمي عزيزة من خلع هدومها أجبره الضابط على تقبيل حذاءه وداس على رأسه بالجزمة ثم حلق له شعره على الزيرو وأمره بأن يوقع على أى جريمة يختارها له). 
وتعد سياسة اتخاذ الرهائن من قبل الشرطة لإجبار شخص ما على الاعتراف أو تسليم نفسه من السياسات المعتادة والتي يلجأ إليها الضباط في حالات كثيرة، وتكون الرهينة في أغلب الحالات الزوجة أو الأم أو الأخت، كونهن يمثلن ضغطا هائلا وخطا أحمر في المجتمع المصري وربما تشمل سياسة اتخاذ الرهائن أيضا الأطفال والرضع. 
وتقول ناهد في شهادتها (قاموا بنزع ملابسي أنا وطفلتي وعلقونا على الأبواب، وبقوا يشدونا من الثديين ويرفعونا فوق، وأنا قصوا شعري وكهربوني وعلقوني على الباب وربطوا في رجلي أنبوبة البوتاجاز وتركوني عشرة أيام إيدى مربوطة في الحديد وعنينا مغمية أغلب الوقت ومنعونا من دخول الحمامات..).
وبعد أن قضت ناهد وطفلتاها عشرة أيام كاملة في مركز المنصورة ما بين التعذيب والمستمر والضرب والتهديد والترويع، وبعد أن تفجرت قضية أخرى في تلبانة توفي الضحية بسبب التعذيب، تم نقل ناهد وطفلتيها إلى نقطة شرطة نقيطة في حالة يرثي لها. هناك أحضر لهم أحد الضباط صابونا كي يستحموا، كما أحضر ملابس لناهد بدلا من تلك الغارقة في القذارة، وقضي ثلاثتهن ثلاثة عشر يوما في نقطة الشرطة، بعدها تم نقلهن إلى مركز المنصورة مرة أخرى حيث مكثن حتى الثالثة فجرا، ثم نقلت ناهد بمفردها إلى الحجز ثم تم عرضها على نيابة مركز المنصورة مساء وحدها ودون الطفلتين. في قضية تم تلفيقها (تجمهر ومقاومة سلطات)
!!.
- السيدة صفاء علي السيد عطية: 
الاعتداء على السيدة صفاء علي السيد عطية في مركز شرطة الصف؛ حيث قام الضابط سالم الجابري بنفسه، وتحت إشراف الضابط محمد الصاوي رئيس المباحث بتعذيبها، وذلك في 30 يونيو 2006. 
وقد تقدمت صفاء بشكوى للنيابة ووزارة الداخلية حينذاك، إلا أنه لم يتم التحقيق في هذه الشكاوي. وكانت صفاء قد توجهت للمركز لتحرير محضر ضد ثلاثة بلطجية ضبطتهم يقسمون المخدرات في بلكونة شقتها الخلفية بعد أن قفزوا عليها في غفلة من السكان، وبسبب رغبة الضابط رئيس المباحث فى عدم ذكر واقعة تقسيم المخدرات في المحضر، ورفضه تحرير محضر ضد هؤلاء الأشخاص؛ تم استدعاؤها للقسم يوم 23 يونيو 2006 الساعة 9 مساء. وقال لها الضابط سالم الجابري بعد أن سبها: موضوع بسيط زي ده تروحي تشتكينا في النيابة تقول: "واستمر في استفزازى حتى دافعت عن نفسي، فقام الضابط بضربي على وجهى بالأقلام. ثم بحديدة في وجهي". 
- أحداث 25 مايو 2005، وهو يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وحينها قام بعض الناشطين والناشطات بالتجمع احتجاجا أمام ضريح سعد زغلول، وأمام نقابة الصحفيين في عبد الخالق ثروت، وحاصرتهم قوات الأمن، واعتدوا على كثير من الناشطات، وتحرش الكثير من البلطجية، وقوات من التابعين للأمن الذين يرتدون لباسا مدنية بكثير من السيدات المتظاهرات تحرشا جنسيا وجرى تمزيق ثيابهن وضربهن. وللأسف حفظت النيابة العامة التحقيق؛ لعدم توفر الأدلة. ومن الناشطات اللاتي تعرضن للضرب، نشوى طلعت (صحفية)، نوال على (صحفية)، شيماء أبو الخير (صحفية)
.
- رضا بكير (فتاة المطرية القتيلة) 
ترجع وقائع القضية إلى الرابع من نوفمبر عام 2007 عندما توجه الضابط وليد نجا ومعه قوة من قسم شرطة المطرية في سيارة ميكروباص بقيادة السائق محمد محب محمود لضبط وإحضار المواطنة آمال حسين عبد العال - زوجة شقيق الضحية - المقيمة بمنطقة التل بعزبة الصفيح دائرة قسم المطرية لاشتراكها في قضية سرقة أنبوبة غاز.
وبعد تنفيذ القبض عليها، تشبثت الضحية رضا بكير شحاتة بباب السيارة في محاولة لمنع القوة من اصطحاب زوجة شقيقها، فسحلها تحت إطار السيارة، وأدى ذلك إلى طمس معالم وجهها بالكامل، ووجود كدمات بأنحاء متفرقة من جسمها وتورم بالساق اليسرى وفرم بالساق اليمنى، وتم تركها ملقاة على الأرض، بحسب ما أكدت تقارير حقوقية نقلا عن أسرة القتيلة
.
وقال الشهود إن ضابطا و٥ أمناء شرطة استقلوا ميكروباصا لتنفيذ مأمورية ضبط متهمة يشتبه في اشتراكها في قضية سرقة أنبوبة غاز، وقال شهود من عائلة الضحية إنها وقفت أمام السيارة لمنعهم من اصطحاب زوجة أخيها، فسحلها رجال المباحث لمسافة ٣٠ مترا، وعندما اعترض سائق الميكروباص ضربه الضابط، وأضافوا إن أمين الشرطة قاد السيارة ليدهس الفتاة، وعلي عكس هذه الرواية، أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن قوة المباحث، كانت قد توجهت إلى المنطقة لضبط متهمة في قضية سرقة، وتجمهر أهلها حول سيارة الشرطة وتعلقت الضحية بالسيارة فاختل توازنها وسقطت تحت عجلاتها.
تقول الرواية الأولي للحادث التي رواها أقارب الضحية وسائق السيارة الميكروباص: إن معاون المباحث وبصحبته ٥ من أمناء الشرطة ومعهم متهم يدعي «بزو»، نزلوا من سراي القسم في الحادية عشرة صباحا، وأوقفوا الميكروباص التى تحمل اللوحات المعدنية رقم ١١٦٢٧٠ أجرة القاهرة، وركب الضابط ومن معه وتحرك السائق دون أن يسأل، لأنه يعرف أنهم ضباط في القسم.
وداخل الميكروباص أمر الضابط السائق بالتحرك تجاه منطقة «عرب الحصن»، ودار هذا الحوار.. الضابط سأل المتهم «مين اللي أخذ منك الأنبوبة اللي سرقتها»، رد المتهم «أم أحمد» فتحدث الضابط «طيب نروح نشوف أم أحمد».
ويضيف شهود تلك الرواية: أمام منزل السيدة «أم أحمد»، وقفت السيارة الميكروباص، وبقي السائق في مكانه لا يستطيع أن يتفوه بكلمة واحدة، ونزل أمناء الشرطة، دخلوا المنزل وألقوا القبض علي «أم أحمد»، وسط صرخات أطفالها الصغار وأخواتها وأقاربها، وسحبوها إلى السيارة الميكروباص، ووضعوها إلى جوار المتهم، وركب الضابط والأمناء والمتهم والسيدة، وقبل أن يتحركوا من أمام المنزل، خرجت فتاة شقيقة زوج السيدة المتهمة، وتدعي رضا بكير «٢١ سنة» وقفت أمام الميكروباص ومنعت رجال المباحث من التحرك، وطالبتهم بإنزال زوجة أخيها، وأقسمت لهم أنها بريئة، ولا تعرف شيئا عن واقعة سرقة أنبوبة الغاز.
وتابعوا: لم يهتم الضابط بكلمات الفتاة، وطالب السائق بالتحرك، فتردد السائق، لكن الضابط قال له بصوت عال «قلت اطلع» فتعلقت الفتاة في مقدمة الميكروباص وتحرك السائق لمسافة ٣٠ مترا تقريبا، سحلها الميكروباص وسط صرخات الأهالي، فضغط سائق الميكروباص علي الفرامل، وقال «يا باشا البنت هتموت.. لا أستطيع التحرك»، وقبل أن ينهي السائق الجملة، عاجله الضابط بضربة بكعب السلاح فوق رأسه، وألقاه أمين الشرطة خارج الميكروباص، وقاد أمين الشرطة أحمد السيد السيارة الميكروباص، ليكمل سحل الفتاة، وضغط فجأة علي الفرامل لتسقط الفتاة ودهسها أمين الشرطة ومر علي جثتها، وأسرع الضابط ومن معه بالفرار من المكان
.
وقد تم إحالة القضية إلى النيابة، حيث تخللها العديد من المفاجآت، كأن أولها قيام النيابة باستبعاد معاون المباحث الذي كان يقود الحملة من لائحة الاتهام.
 وقد حكمت محكمة جنح المطرية بتاريخ 28/9/2008 في القضية بتغريم السائق 200 جنيه، واستبعاد ضابط الشرطة المتهم من القضية. وأعرب المحامي محمد عبد المنعم رئيس هيئة الدفاع عن الضحية عن دهشته الشديدة من الحكم، قائلا إنه جاء صادما بدرجة لم يكن أكثر المتشائمين يتخيلها، وكرس حماية قضائية لتجاوزات الشرطة، موضحا أن هيئة الدفاع تنتظر صدور حيثيات الحكم، وذلك لدراستها تمهيدا للطعن في الحكم. وكشف رئيس هيئة الدفاع عن الضحية أن والد القتيلة توفي إثر إصابته بانهيار نفسي وعصبي عندما لاحظ استمرار تأجيل القضية والمماطلة في حسمها ومساعي النيابة لإخراج معاون المباحث من القضية دون إدانة. المفارقة، أن صدور الحكم يأتي في ظل معلومات تفيد أن معاون المباحث المتهم تمت ترقيته إلى رتبة مقدم، رغم نظر القضية التي اتهم فيها بإصدار أوامر لسائق الميكروباص بدهس المواطنة رضا بكير. وترجع وقائع القضية إلى الرابع من نوفمبر عام 2007. 
وقد تقدم دفاع فتاة المطرية رضا بكير شحاتة بمذكرة استئناف ضد الحكم الصادر من محكمة جنح المطرية بتغريم السائق محمد محب مبلغ 200 جنيه. وذكر محامي القتيلة في مذكرته أن المحكمة أغفلت الحقيقة بعدم إدانة الضابط المتهم، والقوة المرافقة له، واكتفت فقط بتغريم السائق. وأشار الدفاع إلى أن المحكمة قد حجزت القضية للحكم، ثم قررت إعادة فتح باب المرافعة مرة أخري، وشهدت سجالات قانونية طلب فيها من هيئة المحكمة وقف سير الدعوى، وإعادة التحقيق فيها من جديد واستدعاء الضابط وليد نجا معاون المباحث باعتباره ركنا رئيسياً في الواقعة، وقال محامي الضحية إن المحكمة في حكمها خالفت القانون. كانت التحقيقات قد كشفت أن المجني عليها بعد القبض علي زوجة شقيقها تشبثت بمقدمة السيارة الميكروباص، فأمر الضابط السائق بالتحرك حتي سقطت المجني عليها تحت عجلات السيارة ولقيت مصرعها في الحال.
- حالة المواطنة القتيلة: ميرفت عبد السلام (سمالوط): 
اعتدت قوة شرطة سمالوط عليها أثناء البحث عن زوجها شعبان سيد رياض؛ بزعم سرقته أشياء مسروقة، وبعد وفاة ميرفت يشير التقرير إلى أنه بالكشف الظاهري المبدئي على الجثة لم يستدل على ثمة إصابات من الممكن أن تؤدي لحدوث الوفاة، وبسبب هذا التقرير طالب مركز هشام مبارك للقانون بإعادة استخراج جثة المجني عليها وإعادة تشريحها بمعرفة لجنة ثلاثية محايدة من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة. 
وكان مركز سمالوط بمحافظة المنيا قد شهد مصادمات بين الأهالي والشرطة، وقطع الأهالي طريق القاهرة - أسوان لمدة ثلاث ساعات، وأشعلوا النار في سيارة شرطة وسدوا بها الطريق، وقال مصدر أمني إن حوالي 100 مواطن قد قطعوا طريق الصعيد بعد مقتل سيدة حامل أثناء اقتحام الشرطة منزلها؛ لإلقاء القبض على شقيق زوجها المتهم في قضية سرقة، وأضاف إن شرطيا ضربها بكعب بندقيته، وإنها سقطت على الأرض، ثم ماتت في المستشفى متأثرة بنزيف، وقال سيد رجب شقيق زوج القتيلة: "ضابط الشرطة أحمد أنور اعتدى على زوجة شقيقي ميرفت عبد الستار عبد الفتاح (26 عاما) بسبب اعتراضها على إلقاء القبض على نساء المنزل، ورغم تحذيرنا له من أنها حامل في شهرها الرابع، فإنه ظل يسدد لها الضربات بقدمه في بطنها، وضربها بمسدسه على إحدى أذنيها حتى سقطت على الأرض، وأصابها نزيف حاد تسبب في وفاتها في الحال، وألقت الشرطة القبض على 50 مواطنا من الأهالي، وأحالتهم إلى نيابة المنيا التي باشرت التحقيق، واستمعت إلى أقوال الشهود. 
واتهم الأهالي ضابط الشرطة بقتل ميرفت بعد اعتدائه عليها بالضرب وتعذيبها أثناء مداهمة قوة لمنزلها بمنطقة المعدومة يوم 8/10 لإلقاء القبض على شقيق وزجها شعبان سيد رياض المتهم في قضية سرقة 
وقال أحد جيران القتيلة رفض ذكر اسمه: "شاهدنا قوة من رجال الشرطة يقودها ضابطان تقتحم منزل شعبان للبحث عن مسروقات، وبعدها بلحظات سمعنا استغاثة ميرفت التي رفضت أن تلقى الشرطة القبض على زوجة المتهم وشقيقته، وبعدها انهال أحد الضباط عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض، وفارقت الحياة على الفور.
 وقال شقيق المتهم رجب سيد (25) عاما: "ضابط الشرطة أحمد أنور" أعتدي على ميرفت بالضرب، رغم تحذيرنا له من أنها حامل في شهرها الرابع.. وظل يضربها بقدميه حتى أصابها نزيف حاد، وسقطت مغشيا عليها، ولفظت أنفاسها في دقائق، وأضاف رجب: (إن الضابط أصر على اقتياد النساء إلى قسم الشرطة، حتى يجبر شقيقي على تسليم نفسه (وأمام اعتراض ميرفت لم يجد سوى استعمال القوة). 
وقال رضا عبد الفتاح (23 سنة) شقيق القتيلة، "فوجئنا بأحد الأشخاص يقول إن هناك سيارة شرطة متجهة ناحية منزل شقيقتي، وبها اثنان من الضباط هما أحمد أنور وأحمد عبد العزيز، والمخبرون محمد عنتر وخلف عبد النبي وجاد فذهبنا إلى المنزل لمعرفة ما حدث وما سبب وجود الشرطة، فوجدت شقيقتي في حالة إغماء، وسألت الموجودين فقالوا إن الضابط ضربها على بطنها بقدميه، وضربها كذلك بالطبنجة على أذنيها، وفر الضباط هاربين بعدما تأكدوا من موتها، فأخذناها للدكتور جورج جابر أخصائي الباطنة الذي أكد لنا وفاتها , وهي أم لثلاثة أطفال هم: الطفلة دعاء 3 أعوام، وحسام 7 أعوام، وسيد 8 أعوام. وأصيب مأمور مركز سمالوط في رأسه وتم نقله إلى مستشفى المنيا الجامعي. 
وفي تناقض مع رواية الأهالي: قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن ضباط قسم شرطة سمالوط ألقوا القبض على أحد اللصوص داخل منزله، وبعد عودتهم للقسم تلقوا بلاغا من أسرته بوفاة زوجة شقيقه بعد مغادرتهم، فتجمع الأهالي أمام المستشفى العام بسمالوط وألقوا الأحجار على قوة الشرطة؛ مما تسبب في إصابة عدد من رجال الأمن، ومن الواضح عدم صحة الواقعة وفقا لأقوال المصدر الأمني، لأسباب منطقية، هو وجود عدد من الشهود رأوا واقعة الاعتداء، بالإضافة إلى عدم منطقية أن يتهم المواطنون الشرطة باتهامات غير صحيحة بقتل ميرفت. 
وقال حسن سيد رياض 33 سنة ويعمل سمكري سيارات وزوج المجني عليها: "إنه تلقى اتصالا تليفونيا من مسئول كبير بمديرية أمن المنيا طلب منه عدم العودة من ليبيا، وإنه سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل الموضوع وإن دم زوجته في رقبته وإن جميع المعتدين لن يفلتوا من العقاب وإن الدولة يحكمها قانون، ولكنه خوفا على أطفاله قرر العودة لرعايتهم بعد مصرع والدتهم، وأضاف إنه عندما عاد ثاني اليوم التالى للحادث أكد له ابنه سيد أن الضابط صعد للدور الثاني، وأخذ في التفتيش فلم يجد شيئا، مما اضطره للصعود للدور الثالث وكانت أمه تقوم بغسل الملابس مع عمته " فرحانة"، وفتشوا المنزل بحثا عن مسروقات ،ولم يجدوها، ولما اعترضت على قيام الضابط أحمد أنور بتفتيش شقتها، رغم أنه دخل شقة شعبان وفتشها فحدثت مشادة وركلها الضابط بقدمه في البطن، وضربها بيده على رأسها فسقطت على السلم مغشيا عليها، وأكد مالك مصطفى محامي القتيلة أنه توجه لمركز شرطة سمالوط لمعرفة الإجراءات التي تمت في المحضر فإذا به يرى مشهدا غريبا، وهو أن القوة التي قتلت المجني عليها بالأمس تلهو، وكأنها لم تقترف جرما، وأشار إلى أنه حاول معرفة رقم المحضر لمتابعة سير التحقيقات إلا أنهم رفضوا. 
وأضاف إنه تلقى اتصالا من شعبان سيد رياض الذي تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بالمحضر رقم 7446 لسنة 2008 جنح مركز سمالوط يفيد قيام الشرطة بتلفيق حرز كان موجودا لدى أحد الذين تم ضبط مسروقات معهم, وذلك من أجل الضغط على عائلة القتيلة للمساومة للتنازل عن أقوالهم ضد قوة الشرطة. واستكملت النيابة تحقيقاتها بسماع شهادة سبعة من شهود الاعتداء، وهم على محمد كمال، وجمالات محمد علي والدة وزج المجني عليها، وفرحانة سيد رياض شقيقة زوج المجني عليها، وسيد حسن ابن المجني عليها، ونورا محمد كمال، وصابر عبد الستار عبد الفتاح الذين أجمعوا على تعرض المجني عليها للتعذيب حتى الموت. وقررت النيابة سماع أقوال 9 من رجال الشرطة، وعلى رأسهم العميد رشدي عبد المجيد مأمور مركز شرطة سمالوط، والضابطان أحمد أنور وأحمد عبد العزيز و6 من المخبرين الذين كانوا بصحبة الحملة
. 
وقد استمعت نيابة سمالوط إلى أقوال الرائد احمد أنور بمباحث قسم شرطة سمالوط والمتهم بقتل السيدة ميرفت بعد تعذيبها، أثناء محاولة البحث عن مسروقات عند تاجر خردة، حيث نفي الضابط قيامه بتعذيب المجني عليها، وأنكر ما جاء على لسان الشهود السبعة الذين أكدوا للنيابة أن الضابط قام بتعذيب الضحية التي لقيت حتفها بعد إصابتها بنزيف حاد إثر إجهاضها، وطلبت النيابة من إدارة البحث الجنائي إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة واستدعاء سائر أفراد الشرطة المطلوبين للتحقيق، وعلى رأسهم العميد رشدي عبد المجيد مأمور مركز سمالوط والنقيب أحمد عبد العزيز الذي أصيب خلال تظاهر واحتجاج الأهالي في أعقاب مصرع السيدة، كما قررت النيابة حبس كل من شعبان السيد رياض شقيق زوج القتيلة 7 أيام على ذمة قضية سرقة، وحبس شريكه محمود 15 يوما على ذمة القضية نفسها
. 
- حالتا هبة وشيماء: 
 تقدمت هبة وشيماء وهما شقيقتان تعرضتا للتحرش في قسم شرطة العمرانية ببلاغين الأول إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والثاني إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، واتهمت الشقيقتان ضابط النوبتجية بقسم شرطة العمرانية بالتحرش بهما داخل القسم ورفض نقل إحداهما إلى المستشفى إثر إصابتها بحالة نزيف، وتركوها تنزف لمدة 10 ساعات ومنعهما من دخول الحمام لقضاء حاجتهما حتى عرضهما على النيابة، ومنع دفاعهما من حضور التحقيق معهما أثناء تحرير إحداهما محضر التحرش وهتك العرض ضد سائق ميكروباص. 
وهذه شهادتهما وفق ما قالتاه لجريدة البديل، تقول شيماء إنها كانت في طريقها إلى المنزل في منطقة المطبعة بفيصل واستقلت ميكروباصا من شارع السودان ليلا بعد انتهاء محاضراتها بجامعة عين شمس، وأشارت إلى أنها تعرضت للتحرش بها من قبل سائق الميكروباص عند نزولها من السيارة حيث جذبها من منطقة حساسة بجسدها، وشعرت بألم شديد منها، فقامت بسبه ثم توجهت إلى أقرب نقطة مرور، وقدمت مذكرة بما تعرضت له للمقدم أيمن السيد الذي طلب منها تحرير محضر بالواقعة ضد السائق الذي تم القبض عليه بعد الواقعة بساعة ونصف الساعة فتوجهت بتاكسي إلى قسم العمرانية لتحرير المحضر، وكان قد سبقها سائق الميكروباص بصحبة أمين شرطة لعرض المذكرة التي حررها المقدم أيمن السيد على ضابط قسم العمرانية وتابعت قائلة: بعد أن سلمت المذكرة إلى أحد ضباط النوتبجية أخذوا يسألونني ويضغطون على لمعرفة كيفية قيام السائق بالتحرش بي، فقلت لهم إن ذلك موجود بالمذكرة فنهرني أحدهم ويدعي محمد وجيه إبراهيم ملازم أول قائلا " إيه يا بنت اللي... يلعن... دى المذكرة اللي أنت بتقولي عليها وقام بوضعها في جيبه... ثم اصطحبني إلى غرفة المأمور بعد أن حضرت شقيقتي هبة، والتي جاءت بعد اتصال هاتفي لحضور التحقيق معي في القسم وطلب المأمور المذكرة، وطلب مني أن أحكي له ما حدث معي، وبعد أن سردت له ما حدث قال لي "إيه الكلام الكبير اللي أنت كتباه... هتك عرض وتحرش... أنت عارفة معني ده إيه... واحد عمل حركة بسيطة تسجنيه 7 سنين". 
عندما طلبت شقيقتي هبة كرسيا للجلوس عليه خاصة أنها مصابة بحمي روماتيزمية تجعلها لا تقدر على الوقوف فترة طويلة، وكانت جريمتها أنها طلبت كرسيا، حيث لاقت أشد وأعنف معاملة من الملازم أول محمد وجيه إبراهيم الذي سبها بألفاظ نابية وتعدي عليها بالضرب بالشلوت في مؤخرتها، وقذفها بكوب شاي كان في يده، فقامت شقيقتي هبة إثر ذلك بسبه فرد عليها أحد زملائه بالقول "أنت عارفة بتكلمي مين" وقام بجذبها من شعرها لولا تدخل زملائه لكانت في تعداد الموتى حيث سحب أجزاء طبنجته الميرى وهددنا بالقتل قائلا أنت عارفة القسم ده سمعته مش كويسه وتم نقل طاقمه بالكامل وأتوا بالطاقم الجديد على الفرازة وهم أبناء مسئولين كبار "وقالت هبة" عندما طلبت منه السماح لي بأخذ حقنة البنسلين رفضوا وهددوني بتلفيق 3 قضايا، وطلب أحد الضباط من شقيقتي أن توقع على محضر يثبت أن السائق قام بمعاكستها باللفظ فقط وهو ما رفضته، وأثناء قيامها بالاتصال بوالدي اعتدي عليها الضابط محمد وجيه بالضرب وكسر الموبايل وفجأة أحضر أحد الضباط محموله كي أرد على مكالمة عرفت أنها كانت من اللواء على السبكي مدير مباحث الجيزة، الذي اعتذر لي عما بدر من أفراد الشرطة داخل القسم ووعدني بحصولي على حقي كاملا. 
وبعد مرور ربع ساعة حضر إلى القسم وطلب مني أن أثبت محضرا بالواقعة وأكتب فيه كل ما حدث داخل أروقة قسم الشرطة العمرانية، قائلا لازم تأخذوا كل حقوقكم، فردت عليه شقيقتي إحنا عاوزين نروح ومتنازلين عن حقوقنا ومش عاوزين نعمل محضر قال، خلاص أنتم متنازلين عن حقكم، لكن الضابط مش متنازل عن حقه. وواصلت شيماء: دخل علينا شخص يدعي أحمد حسين كشاهد على واقعة تعدى شقيقتي هبة على الضابط بالمخالفة للحقيقة، واكتشفنا أن ذلك الشخص الذي أدلي بشهادته كان من ضمن المحجوزين بالقسم في إحدى القضايا، وهنا تدخل والدي وطلب من اللواء على السبكي إنهاء الموضوع خاصة بعد أن تجاوزت الساعة الثانية صباحا فرد عليه السبكي: الضابط لم يتنازل عن حقه ما دام أنتم مسامحين، وفي النهاية تم عمل محضرين أحدهما خاص بواقعة التحرش لسائق الميكروباص والآخر خاص بواقعة تعدي شقيقتي على الضابط التي تم حجزها في الساعة الرابعة صباحا في حين انصرفت وتركت والدي وشقيقتي داخل القسم. 
وتم حجز هبة في القسم حتى الصباح، ورفض الضباط بالقسم نقلها إلى المستشفى بعد تعبها، كما رفضوا دخولها الحمام، وطلبوا منها عمل الحمام في جردل أمام باب حجز المتهمين، وعرضت على النيابة وهي مكبلة بالكلابشات، وقررت النيابة إخلاء سبيلها وحبس السائق شريف حلمي 4 أيام بعد اعترافه بأنه كان يرقب شقيقتها شيماء منذ استقلالها السيارة معه وحتى نزولها
.
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يعد الحق فى الحرية والتنقل أحد حقوق الإنسان الأساسية، ومع ذلك فهو ليس حقا مطلقا إذ تتمتع الدول -فى بعض الحالات الاستثنائية والمبررة- بالقدرة على حرمان الناس من حريتهم عن طريق التوقيف، أو الاحتجاز إذا كانت أسباب الحرمان من الحرية والإجراءات المتبعة فى ذلك يقرها القانون بوضوح، ويحظر القانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان التوقيف، والاحتجاز التعسفيين (أى لسبب غير معقول ولا تقره قواعد القانون والعدالة). 
وتشجع المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الحد من اللجوء إلى الحرمان من الحرية، حيث ينبغى النظر إلى هذه الوسيلة باعتبارها الملاذ الأخير فى الإجراءات الجنائية وضرورة تعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية أو البديلة للاحتجاز مثل خدمة المجتمع، وبسبب الاحتجاز يفقد الأشخاص حقهم فى القدرة على التنقل، ولكنهم يظلون متمتعين بحقوق الإنسان الأخرى، كما تنبغى معاملتهم بطريقة تتسم بالاحترام لكرامتهم الإنسانية. 
وقد أكدت المبادئ القانونية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور والقوانين المصرية المختلفة على الحق فى الحرية الشخصية؛ حيث أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على هذه الحقوق فى المادة 3، مشيرا إلى أن (لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه). 
كما نصت المادتان (9، 10) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ضرورة احترام الحق فى الحرية والأمان الشخصي، وأحاطت معاملة المقبوض عليهم بعدد من الضمانات القانونية تتمثل فى الآتى: 
1- لكل فرد حق فى الحرية، وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، ويطبق الإجراء المقرر فيه. 
2- يتوجب إبلاغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدي وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 
3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا إلى أحد القضاة، أو أحد الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة، أو يفرج عنه ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء 
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف، أو الاعتقال، حق الرجوع إلى محكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانونى.
5- لكل شخص كان ضحية توقيف، أو اعتقال غير قانونى حق فى الحصول على تعويض، كما أكدت على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانى.
من جهة أخرى أكد الدستور المصرى على بعض هذه المبادئ ومنها: 
نصت المادة 41 من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع" وأحاط المشرع هذا الأمر بسياج قانونى مهم، إذ اشترط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون. 
كما أكد على حق المواطن فى الكرامة ومعاملته معاملة إنسانية، إذ أكدت المادة (42) من الدستور المصرى على معاملة كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد.. بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، وحظر إيذائه بدنيا أو معنويا، كما يحظر حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. 
 وأهدر الدستور كل قول صدر عن مواطن تحت وطأة الإيذاء البدني أو المعنوى.
 كما حظر قانون الإجراءات الجنائية القبض على إنسان، أو حبسه، إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، وأوجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان، وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا (المادة 40). 
كما أحاط العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تطبيق حالة الطوارئ التى يمكن أن تفرضها الدول لظروف استثنائية بعدد من القيود بحيث تكون فى أضيق الحدود، وألا ينطوى فرض هذه الحالة على تمييز بين الأفراد، وألا يكون فرض هذه الحالة من شأنه الإخلال ببعض الحقوق الواردة فى صلب العهد، ومنها (الحق فى الحياة، منع التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، الحماية من الاسترقاق والعبودية، سجن إنسان لسبب العجز عن أداء التزام تعاقدى). 
حيث نصت المادة 4 على: 
1. فى حالات الطوارئ الاستثنائية التى تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف فى هذا العهد أن تتخذ، فى أضيق الحدود التى يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعى. 
2. لا يجيز هذا النص أى مخالفة لأحكام المواد 6، 7، 8 (الفقرتين 2،1 و11). 
3. على أية دولة طرف فى هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التى لم تتقيد بها، وبالأسباب التى دفعتها إلى ذلك. وعليها، فى التاريخ الذى تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته. 
مع ذلك يتعرض الحق في الحرية لعدد من الانتهاكات غير القانونية بشكل عام، ومنها ما تتعرض له سجينات أو مواطنات شاء حظهن العاثر أن يتعرضن لمهانة القبض أو الاحتجاز غير القانوني. وهناك عدد من الظواهر القانونية التي لا يتواءم وجودها مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومنها الاعتقال بموجب قانون الطوارئ، وتسرف الأجهزة الأمنية في استخدامه كثيرا، وطال هذا الأمر كثيرا من المواطنات المصريات. 
وظاهرة الحبس الاحتياطي التي كثيرا ما تسرف النيابة العامة في استخدام سلطاتها القانونية في حبس متهمات في قضايا جنائية أو سياسية لفترات طويلة. 

أولاً: الحبس الاحتياطى 
الأصل فى قانون الإجراءات الجنائية -لاسيما المادة 145- هو الإفراج عن المتهم -بضمان أو بغير ضمان- بشرط أن يعين له محل إقامة فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها، ويجوز وفقا لنص المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية تعليق الإفراج المؤقت فى غير الأحوال التى يكون واجبا فيها حتما تقديم كفالة يقدرها قاضى التحقيق، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، بيد أن المشرع رأى -على سبيل الاستثناء- وفقا للمادة 134 "إجراءات جنائية" أنه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هروبه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا".
وقد وضعت بعض التدابير كبديل لعقوبة الحبس الاحتياطي بموجب التعديلات الجديدة التي تمت في عام 2006. وعلى الرغم من البدائل والخيارات المتعددة أمام النيابة العامة -والتى أصبح لها كل سلطات قاضى التحقيق بعد إلغاء هذا النظام- فإنها لا تستخدم إلا الحبس الاحتياطي كلون من ألوان التحوط، والحيلولة دون هرب المتهم، أو الانتقام المبكر منه استباقا لحكم قد يصدر ببراءته. 
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن عقوبة الحبس الاحتياطي من العقوبات غير الدستورية، والمخالفة لنص المادتين 66 و71 من الدستور واللتين تنص أولاهما على أن: "العقوبة شخصية…… إلخ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي"، كما تنص ثانيتهما على أن: "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه…… إلخ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية". 
في هذا السياق أقر مجلس الشعب عدداً من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، حيث وافق المجلس بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 على بعض التعديلات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي، وركزت هذه التعديلات على استبدال المواد رقم 18 مكرر (أ)، و124، و134، و136، و142 (فقرة أولى)، و150، و164 (فقرة ثانية)، و166، و167 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، و168 (الفقرتين الأولى والثانية)، و201 (فقرة أولى)، و202 (فقرة ثانية)، و205 (فقرة ثانية) و206 مكرر (فقرة أولى)، و237 (فقرة أولى)، و325 مكرر من القانون. وتتضمن هذه التعديلات تقليل مدد الحبس الاحتياطي، حيث لا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر في الجنح، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية؛ بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات. وأعطت التعديلات للنيابة العامة جواز الأمر بتطبيق تدابير احترازية أخرى لتكون بديلا عنه؛ منها على سبيل المثال (إلزام المتهم بعدم مبارحة سكنه ¸، أو إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة...)، وتوسعت في تطبيق نظام الصلح في بعض الجنح والمخالفات. كما أعطت هذه التعديلات سلطات لغرفة المشورة في الإفراج عن المتهم، وأعطت للنيابة حق الاعتراض على ذلك القرار. كما أعطت للمتهم حق استئناف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس في أى وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مده، وفي حالة رفض استئنافه جاز له التقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض. وقد يطول أمر هذا الحبس إلى 3 أشهر في الجنح، و5 أشهر في الجنايات، وقد أمل الكثيرون بإلغاء نظام الحبس الاحتياطي كلية باعتباره تدبيراً يمس الحرية الشخصية؛ إلا أنه في النهاية لم تلق الحكومة بالا لهذه المطالب. 
رغم التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بتعديل بعض المواد ذات العلاقة بمدد الحبس الاحتياطي، وإضافة جرائم أخرى يمكن إنهاؤها صلحا، ووضع تدابير يجوز للنيابة العامة الحكم بها بديلا عن الحبس الاحتياطي؛ فإن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تلاحظ أنه نادراً ما يتم اللجوء إلى هذه التدابير؛ حيث استمرت وتيرة تمديد مدد الحبس الاحتياطي بقرارات من النيابة العامة. 
وطبقت النيابة العامة هذا التدبير بحق عدد من النساء اللاتى سُجنَّ في عدد من القضايا، وكانت أغلب هذه القضايا لناشطات سياسيات، والحالة الأبرز هنا كانت المدونة إسراء عبد الفتاح، التي تم حبسها بعد دعوتها لإضراب عام على شبكة الإنترنت يوم السادس من أبريل 2008، وتم القبض عليها في اليوم المحدد للإضراب ذاته أثناء دخولها مقهى للإنترنت. 
وتقول إسراء في مقال لجريدة الدستور بعد خروجها من السجن: 
عندما قررت النزول إلى الشارع في هذا اليوم كنت خائفة ولكن لم أكن أتصور أن يتم اعتقالي من أحد المقاهي التي جلست فيها مع أصدقائي نتبادل أطراف الحديث، ونتناول بعض المشروبات، ولكنه حدث!.. في كل لحظة أتخيل أنهم سيتركون البنات «تروح بيتها النهاردة»، ولم أتخيل أنني سأعرض علي النيابة مساء والتي قررت التحفظ عليَّ حتي عرضي في صباح اليوم التالي، ثم تصدر قرارها بحبسي 15 يومًا علي ذمة التحقيق، ثم إفراج من النائب العام أعلي سلطة تحقيق في مصر، ثم اعتقال خلف عجلة الزمن والقانون.. وكنت أردد دائما سؤال: أنا هنا ليه؟.. هي إسراء موجودة في سجن القناطر عشان إيه؟!
ففي صباح يوم الإضراب وصلت إسراء إلى القاهرة قادمة من مدينة بنها (شمال) كعادتها كل يوم متوجهة لعملها في إحدى الشركات بمنطقة مدينة نصر "شرق القاهرة". ودخلت إسراء أحد مقاهي الإنترنت القريب من مقر عملها لمتابعة تطورات الإضراب، وبعد نصف ساعة فوجئت ومن معها بهجوم من قوات الأمن، واعتقالها. وقررت النيابة احتجاز إسراء لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد بسجن القناطر بعد أن وجهت إليها 5 تهم هي (التجمهر وإثارة الشغب وحيازة منشورات وإهانة رموز الدولة، والدعوة إلى إضراب).
وتضيف إسراء أيضا: 
فكم شعرت بالظلم بداية وأنا اسمع وكيل النيابة يقول لي إنني اعترفت في محضر تم عمله لي في قسم قصر النيل بكل التهم المنسوبة لي من تحريض وإثارة الشغب وتعطيل المرور وغيره، تهم كثيرة جدًا فكيف حدث ذلك؟! وأنا لم يتم التحقيق ولم أر أى مكتب تحقيقات ولم أمض علي أى محضر.. فحسبي الله ونعم الوكيل.. ثم يصدر قرار بالتحفظ عليّ في سجن ترحيلات الخليفة وهو من أسوأ سجون مصر، لأنه ترانزيت كل المجرمين وأرباب السوابق كما عرفت بعد دخولي هناك، ثم القرار بعرضي صباحا مرة أخري علي النيابة، وكم شعرت بالقسوة وصراخي يعلو فى سراى النيابة ولا أذن تستجيب ويصرون علي ترحيلي، كم شعرت بالمهانة وأنا أنتزع من يد المحامي الأستاذ المحترم/ أمير سالم في عربة الترحيلات بعد أن وعده لواء في عمر جدي بأن يرافقني إلى محبسي لطمأنة روحي المنسحقة المذعورة بكم الظلم والترويع، ولكنه حنث باليمين وانتزعني وصرخاتي تهز أرجاء الشارع وسيارة الترحيلات، وكم شعرت بأنني مخطوفة وهم يبعدونني عن عيون أصدقائي وأهلي الذين ساروا خلفي بسياراتهم يرددون (شدي حيلك يا إسراء)، كم شعرت بالهزال وأنا أقف في سيارة الترحيلات لمدة 9 ساعات لم أغادرها، في حين أني من المفترض أن أعرض علي النيابة، كم كانت لحظات قاسية وأنا أنظر لزميلاتي وأهلي من شباك سيارة الترحيلات وكأنني في كابوس، ثم أتوجه إلى سجن القناطر، نعم إسراء الآن في سجن القناطر، والتي لم تعرف عن القناطر غير حدائقها ونيلها، ثم تتوالي اللحظات المريرة وتتعنف وأنا أرتدي رداء السجن (اليونيفورم) وهي ملابس بيضاء لا تستطيع حجب سواد الظلم وقبحه، ملابس المساجين مثلي، مثل أى متهم... ثم وأنا أحمل رقمي كسجينة! مكتوب كده علي حاجة شبه السبورة ويلتقطوا لي صورة مثلما أشاهد في الأفلام.. ياااااااااااا قلمي يعجز عن وصف مشاعري من ظلم وافتراء وقهر وقسوة وجبروت، وهزل الدولة أمام فتاة شريفة لم تقترف من السيئات في نظرهم غير التعبير عن رأيها؟!... وفي نفس الوقت لا أنكر تعاطف الضباط معي في البداية بعدم ارتداء الكلابشات، ولكن بعد قرار الاعتقال كانت الكلابشات أمرا لا مفر منه
.
استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981: 
أعلنت حالة الطوارئ في مصر عشية اغتيال رئيس الجمهورية السابق محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، ومنذ ذلك التاريخ تجدد بشكل منتظم كل ثلاث سنوات وتم مدها في يونيو 2008 عامين آخرين. 
ويمنح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية -باعتباره الحاكم العسكري- أو من ينيبه -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية- سلطات واسعة لوضع القيود علي حرية الأفراد وحقوقهم؛ كوضع القيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، والقبض علي وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يعطي قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو من ينيبه سلطة الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها
.
وقد عرفت المادة الأولى من قانون الطوارئ المصري الظروف الاستثنائية التي يباح فيها إعلان حالة الطوارئ بأنها "الحالة التي يتعرض فيها الأمن أو النظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أم قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو كوارث عامة أو انتشار وباء. ولا تتوافر في مصر أية حالة من الحالات التي أوجب قانون الطوارئ أو المادة الرابعة من العهد الدولي أو المادة 148 من الدستور المصري توافرها لإعلان حالة الطوارئ فضلا على استمرارها.
وقد أعلنت حالة الطوارئ استنادا إلى المادة 148 من الدستور والتي تذهب إلى أن "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية "وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب".
وينظم القانون 162 لسنة 1958 أسباب إعلان حالة الطوارئ، وهو القانون الذي تعدل بموجب القوانين 137 لسنة1972 و146لسنة1981 و50 لسنة1982 وجميعها تضع محددات علي إدارة حالة الطوارئ وأسباب إعلانها في البلاد وكيفية إعلانها ورقابتها... إلخ.
وتعلن حالة الطوارئ فقط عندما تكون هناك أحوال تهدد الأمن القومي والسلامة العامة علي الوجه المبين المادة الأولي من القانون، وتعلن حالة الطوارئ وترفع بقرار جمهوري يوضح فيه الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ والمناطق المحددة التي تسري فيها والمدة التي تسري خلالها، وهذا القرار لا بد أن يعرض علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما، فإذا لم يعرض علي المجلس أو عرض علي المجلس ورفض المجلس الموافقة عليه تلغي حالة الطوارئ.
وعندما تكون حالة الطوارئ سارية فإن رئيس الجمهورية له السلطة في اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات المناسبة لدرء الخطر عن البلاد وضمان الأمن والنظام فيها، ويجوز له أن يضيق من حق التنقل والاجتماع، والإقامة وأن يقبض علي الأشخاص المشتبه فيهم، وأن يراقب الصحف والمطبوعات، وأن يحدد ساعات العمل في مؤسسات الدولة المختلفة، وهذه الإجراءات جميعها تعرض علي مجلس الشعب.
وللمعتقلين وفقا لقانون الطوارئ حق التظلم من تلك القرارات والمحكمة المختصة بذلك هي محكمة امن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ. 
ويمنح قانون الطوارئ السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود علي حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية فمنها سلطة وضع القيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية
، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة "41" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة "42" الخاصة بحرمة المساكن والمادة "50" الخاصة بحرية الإقامة والتنقل والمادة "54" الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة "9" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة "12" الخاصة بحرية التنقل والمادة"21" الخاصة بحق التجمع السلمي.
كما تعطي المادة 3 من قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو من ينيبه سلطة الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وكذلك ضبطها أو مصادرتها أو تعطيلها، وهو ما ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة في المادة "45" من الدستور، ولحرية الرأي والتعبير والنشر المقررة في المادة "48" من الدستور، ولحرية البحث العلمي والأدبي المقررة في المادة "49"، كما تهدر تلك السلطة أيضاً نص المادتين 17، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
علي أن الأهم هو ما يتيحه قانون الطوارئ من حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في عدم التقيد بالأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهمين، إذ يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه الأوامر
، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وهما محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا
، والترخيص بأن يدخل العنصر العسكري في تشكيل ذلك النوع من المحاكم، إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض أو اثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للمعايير الدستورية والدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة والتي تنص عليها المواد من "165 إلى173" من الدستور، والمادة "14" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما يجوز لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة "9" من قانون الطوارئ أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجزئية الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 40 بند 9 من الدستور التي تقر مبدأ " المساواة بين المواطنين" وما يتفرع عنه من حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وفقا لما أكدته المادة 68 من الدستور، كما يعد انتهاكاً جسيماً لنص المادة "14" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
.
ومما هو جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ هو من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء أن ينظر أية دعاوى لإلغائها حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة علي أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".
ويعتبر استمرار حالة الطوارئ حتى الآن مخالفة صارخة لكل من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونص المادة 148 من الدستور المصري بل وأحكام المادة الأولي من قانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958 وتعديلاته، فوفقا لتلك النصوص فإن حالة الطوارئ لا يجوز إعلانها إلا في الحالات الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، ووفقا لنص المادة الأولي من قانون الطوارئ فإن حالة الطوارئ لا يجوز إعلانها إلا إذا تعرض الأمن والنظام العام للخطر سواء بسبب وقوع أو قيام حالة تهديد بوقوع أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وتقول المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 5/2/1977 في الطعن رقم 22 لسنة 6 ق العليا - أن "نظام الطوارئ لا يكون دستوريا إلا إذ تحققت أسبابه ودواعيه وأولها تعرض الوطن لخطر يهدد سلامته وأمنه أو نشوب حرب أو التهديد بنشوبها أو اضطراب الأمن وذلك لمواجهة هذا الخطر بتدابير استثنائية حددها قانون الطوارئ".
ولا تقوم في مصر أى من الحالات الموجبة لإعلان حالة الطوارئ، ولم يتضمن رد الحكومة المصرية أسباب إعلانها، ولفترة طويلة كانت الحكومة المصرية تتذرع بالعمليات الإرهابية التي كان يقوم بها أفراد من الجماعات الإسلامية المسلحة؛ كسبب لإعلان حالة الطوارئ، علي أن الحكومة نفسها قد أعلنت أنها قد انتصرت بشكل نهائي علي الإرهابيين ومن ثم فإن استمرار حالة الطوارئ لم يعد له ما يبرره، وهي بذلك غير دستورية.
علي الرغم من التعهدات التي تقطعها الحكومة المصرية علي نفسها أمام مجلس الشعب عند التقدم بطلب إقرار تجديد حالة الطوارئ من أنها لن تستخدم الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يمنحها لها ذلك القانون إلا في مكافحة الإرهاب، فإن الواقع يشير إلى أنه بعد انتهاء الإرهاب، فإن هناك إساءة لاستخدام حق الاعتقال الإداري وفقا لقانون الطوارئ من جانب وزارة الداخلية التي عمدت إلى استخدامه في مكافحة جرائم يشكل القانون العادي غطاء مناسبا لمكافحتها أو لا يجرمها القانون العادي أصلا، الأمر الذي أدى إلى اعتقال كثير من النساء خاصة الناشطات منهن في العمل العام، وقد ساهم إصدار وزير الداخلية أوامر اعتقال علي بياض، وتوزيعها علي أقسام الشرطة، في استخدم هذا الحق لتصفية خلافات شخصية بين الضباط والمواطنين أو حتى في أعمال الابتزاز، أو لتغطية احتجاز المواطن بشكل غير قانوني بعد انتهاء المدة التي يرخص فيها القانون للضابط احتجازه دون عرضه علي النيابة المختصة
.
وفضلا على ذلك فإن كل ما أتى به قانون الطوارئ من ضمانات هي في حقيقتها ضمانات غير جدية، فالقول أن هناك رقابة قضائية علي القرارات الصادرة من وزير الداخلية باعتقال المواطنين هو أمر صحيح جزئيا ولكن يجب ملاحظة أن علي المعتقل أن ينتظر 30 يوما داخل السجن قبل أن يستطيع التظلم للقضاء من قرار اعتقاله، وتفصل المحكمة في تظلمه في خلال 15 يوما من تاريخ تقديم تظلم ومن حق وزير الداخلية أن يعترض علي قرار القضاء بإلغاء أمر الاعتقال خلال 15 يوما من صدوره يظل خلالها الشخص مسجونا حتى يبت في اعتراض الوزير!!!، مما يعني أن المعتقل يمكن أن يمضي ستين يوما داخل السجن قبل أن يصير حرا، وذلك وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
 كما تصدر قرارات الاعتقال وهي تحمل سببا واحدا هو "الخطورة علي أمن المجتمع" مما يجعل القول إن قرارات الاعتقال تصدر مسببة قولا لا يتفق كليا مع الحقيقة.
وتأسيسا علي نص المادة 3 من قانون الطوارئ والتي لا تبيح للمعتقل التظلم من القرار قبل مضي ثلاثين يوما علي صدوره فإن المعتقل يظل محروماً من الاتصال بذويه أو الاستعانة بمحام طوال تلك الفترة.ولا تسمح وزارة الداخلية للمعتقلين بالاستعانة بمحاميهم، وتقوم من وقت إلى آخر بإغلاق السجون، ومنع المحامين من زيارة موكليهم، وقد ثبت هذا في العديد من الأحكام القضائية. 
كما جاء نص المادة 3 أيضاً خالياً من ضمان عدم تعسف السلطات فى إعادة اعتقال المفرج عنه بقرار جديد فيما يعرف بظاهرة الاعتقال المتكرر للأشخاص والاعتقال طويل الأمد وهناك تقارير متوافرة لدى منظمات حقوق الإنسان المصرية تشير إلى استمرار اعتقال عشرات الأفراد مضى على تاريخ اعتقالهم أكثر من خمس سنوات رغم حصولهم على العديد من قرارات الإفراج النهائية التى تستوجب إطلاق سراحهم، لكن السلطات تتحايل على ذلك بنقلهم إلى أماكن احتجاز مؤقتة أخرى لحين إعادتهم إلى محبسهم بقرارات اعتقال بتواريخ تالية لتاريخ الإفراج عنهم.
وصدر قرار اعتقال بحق إسراء عبد الفتاح، إلا أنه بعد ظهور محاميها في برنامج تليفزيوني شهير، طالب فيه رئيس الجمهورية بالإفراج عن إسراء، تم الإفراج عنها بالفعل. 
 بالإضافة إلى (إسراء) تم القبض على الشابة نادية مبروك وهي إحدى الناشطات في مجال العمل العام. في نفس يوم الإضراب ورغم قرار نيابة وسط القاهرة بالإفراج عنهما يوم 14 أبريل 2008 بعد تقدم محاميهما بطلب للنائب العام بالإفراج عنهما ومراعاة ظروفهما الإنسانية، ومع ذلك تم اعتقالهما واحتجازهما في مكان مجهول. وتم الإفراج عنهما لاحقا.
وفي نفس سياق أحداث 6 أبريل قام مواطنون في المحلة بالتظاهر تضامنا مع الدعوة للإضراب السلمي، وقامت قوات الأمن بحصار المدينة وضرب المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش مما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين.
واحتجزت قوات الأمن أعدادا ضخمة من أهالي المحلة منهم عدد من السيدات، على سبيل المثال تم القبض على المواطنة فوزية حافظ الشناوي والتي تبلغ من العمر 64 عاما وتم القبض عليها بتهمة التحريض، كذلك شيماء جلال إسماعيل شقيقة المعتقل محمد جلال وهي طالبة بالثانوية وتم ضربها وتعذيبها , أيضا تم القبض على زوجة المعتقل حمادة البسيوني
.
من ناحية أخرى كشفت واقعة قيام النيابة العامة بالتفتيش على قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية في منتصف يوليو 2007 عن إيداع ثمانية وثلاثين محتجزا بينهم إحدى عشرة سيدة غير مقيدات في السجلات الرسمية ومن بين السيدات ثلاث يصطحبن أطفالهن الرضع، وبعضهن محتجزات بدون اتهام، وبعضهن الآخر مفرج عنهن بقرار من النيابة العامة، كما كشفت عن وقائع تعذيب وسوء معاملة منهجية، فضلا على وقائع فساد بتسهيل بعض عناصر القسم حصول بعض المحتجزين على مواد غير مشروعة كالمخدرات والخمور والأسلحة البيضاء فضلا على وجود سياط وعصي خشبية وأسلاك حديدية شائكة وشوم وحبال وأربطة تستخدم في تعذيب المحتجزين
. 
وقدمت النيابة مذكرة اتهام لضباط القسم بحيازة أسلحة وأدوات بدون ترخيص واحتجاز مواطنين بدون وجه حق، وقيدت جنحة ضد الضباط بعد أن تم استدعاء مأمور وضابط ومخبري القسم والتحقيق معهم لمدة ثلاثة أيام متواصلة بمقر النيابة. 
- بالإضافة إلى ذلك رصدت المنظمة بعض حالات اعتقال لنساء جرت خلال العامين الماضيين ولا يزلن معتقلات بالسجن: 
1. المعتقلة/ حسنة السيد محمود- وتعول 3 بنات وولدين. 
2. المعتقلة/ فكرية أبو زيد جمعة- وتعول 6 بنات و5 أبناء. 
3. المعتقلة/ حميدة محمد محمد إسماعيل- وتعول 3 بنات وولدين. 
4. المعتقلة/ علا ماهر عطية- وتعول 4 بنات وولدين. 
وهن معتقلات بسجن القناطر للنساء، وينتمين إلى أسرة مجدي أبو زلامة بقرية أبو نجاح- الشرقية، ويشير إليهم الكثيرون على أنهم من تجار المخدرات، وقد تم الاعتقال على إثر القبض على المتهم خالد سعيد محمد إسماعيل، وأثناء نقله تعرض بعض أفراد الأسرة لكمين للشرطة، ونتج عن ذلك مصرع ضابط شرطة وجرح بعض الحرس، وتم الحكم على المتهم خالد بالإعدام، ثم خفف في النقض إلى المؤبد، كما تم الحكم على أخيه محمد بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، وقامت بعثة تقصي حقائق من المنظمة بمقابلة أفراد الأسرة ومنهم الجدة أمينة خضر سلامة، وتبلغ من العمر 85 عاما، وهي تعاني من بتر في الذراع اليسرى، وضعف كامل في البصر، وتعول 27 طفلا بعد اعتقال أمهاتهم، وطلبت الأسرة المساعدة القانونية للإفراج عن النساء المعتقلات. 
بالإضافة إلى ذلك فما زال عدد كبير من أفراد الأسرة معتقلين بسجن برج العرب ومنهم: مجدي محمد محمد إسماعيل (زوج المعتقلة حسنة)، سعيد مجدي محمد محمد إسماعيل، سعيد سعيد محمد محمد إسماعيل (زوج المعتقلة فكرية)، رضا صبري نبوي، صالح محمد محمد إسماعيل (زوج المعتقلة علا). 
- أم محمد فهمي يحيي صابر: 
اعتقلت جنائيا، وبزيارتها من محامي المنظمة تبين أنه قد تم الإفراج عنها، وترحيلها إلى مركز الزقازيق تمهيدا لإعادة اعتقالها بقرار جديد، بعد إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ حكمها بالإفراج عنها. 
- صباح عبد الحليم على: 
اعتقلت جنائيا منذ 11 شهرا، وهي متزوجة وتعول 5 أبناء، وطلبت المعتقلة تقديم المساعدة القانونية لها، وتقديم بلاغات للإفراج عنها. 
- رقية أحمد محمد: 
اعتقلت جنائيا (تسفير عمالة للخارج) منذ 11 شهرا، وهي متزوجة وتعول 3 أبناء. وبعد صدور أحد الإحكام القضائية بالإفراج عنها، تم نقلها إلى قسم شرطة دسوق، وأودعت في غرفة غير صالحة للإعاشة تسمى (الثلاجة)، وقد تم منع والدة المعتقلة وشقيقها محمد من الزيارة بتاريخ 7/9/2008 لأسباب غير معروفة. 
- كاميليا أحمد حسن (58 عاما): 
اتهمت في قضية اتجار بالمخدرات، وهي لا تزال رهن التحقيق، وطلبت السجينة تقديم المساعدة القانونية للإفراج عنها، وتعاني من سوء حالتها الصحية (السكر، ارتفاع في الضغط، روماتيزم ـ روماتويد).
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اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بالخدمات الطبية للسجناء؛ حيث نصت عليها في 5 قواعد (من القاعدة 22- 26)، وهذه القواعد لا تضع حقوقا بما فيه حق الصحة العقلية والجسدية وذلك بخلاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الصحة الجسمانية والعقلية للمسجونين حقا تنص عليه المادة (25) "لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته...". ويشير أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى القيود على هذه الحقوق فيقول فى المادة 29/2: "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والإخلاف في مجتمع ديمقراطي". وهكذا نجد أن هذه القيود الخاصة بالسجن لا تؤثر بأي حال من الأحوال على احترام الحق في الصحة. 
وتطالب قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بأن تنظم الخدمات الطبية "على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة على المستوى المحلى أو الوطني... على هذا فإنه يجب السماح بدخول الخدمات الطبية في المجتمع المحلي إلى السجن واستفادة المسجونين منها أو علاجهم بواسطة الخدمات الصحية الخارجية في حدود المعقول
، وتتطلب القاعدة (22) توفير الاحتياجات الطبية الضرورية كشرط مسبق للخدمة الطبية والرعاية الصحية الفعالة. وتضم ثلاث فقرات تلزم الفقرة الأولى بأن يكون في السجن طبيب مؤهل واحد على الأقل يكون له بعض الإلمام بالطب النفسي ووجود فرع للطب النفسي إذا احتاج الأمر لتشخيص حالات الاضطراب العقلي وعلاجها عند الضرورة. 
وأتاحت الفقرة الثانية العلاج في مؤسسات متخصصة، أو مستشفيات مدنية خارج السجن لعلاج السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة مع ضرورة أن تتوافر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، وتوافر المعدات والأدوات اللازمة، وكذلك وجود جهاز من الموظفين المؤهلين،بينما تؤكد الفقرة الثالثة منها ضرورة توافر الاستعانة بخدمات طبيب أسنان مؤهل. 
وعلى علاقة بذلك تقرر القاعدة (90) ضرورة وجود صلة دائمة مع الخدمات الطبية خارج السجن والمتوفرة بالدولة دون تمييز على أساس وضعهم القانوني ؛ وبالنسبة للمحبوسين احتياطيا نصت القاعدة (91) على السماح للمحبوس احتياطيا بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص إذا كان لطلبه مبرر معقول، وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاة. 
وترى إحدى الدراسات أن هاتين القاعدتين السابقتين لا يتم تطبيقهما غالبا بسبب التعقيدات العملية؛ حيث لا تجد الرعاية والمساعدة الطبية إلا الحالات المستعجلة والمسئولية الأولى والرئيسية في ذلك لمدراء السجون
، كما تلزم القاعدة (42) الطبيب بفحص كل سجين (وفي أقرب وقت) بعد دخوله السجن، ثم فحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة وخصوصا لاكتشاف أى مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية... 
يعتبر السجناء من أكثر الفئات تعرضا للمشاكل الصحية كونهم لا يملكون فرصة للاختيار بين بدائل مختلفة في علاج أمراضهم؛ بسبب ظروف الحبس، وكونهم واقعين تحت ضغط نظام احتجاز قد يؤدي في حال عدم وجود نظام رقابي فعال إلى تردي الحالة الصحية الخاصة بهم، وتعد سلطات الاحتجاز هي السلطات المخولة بتوفير ظروف صحية عادلة للمحتجزين وعليها تقديم خدمات صحية مناسبة. 
كما ترجع أهمية توفير الرعاية الصحية للمحتجزين بالسجون إلى موقف التبعية الذي يكون عليه السجين أو السجينة بما يبرر وضع هذا الالتزام على إدارة السجن، نظرا لأن موقف الاحتجاز أو السجن يؤدي إلى جعل السجين عاجزا عن نيل الرعاية الصحية اللازمة عن غير طريق إدارة السجن التابعة للدولة حكما. 
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق؛ حيث أكد نص الإعلان "على اعتبار الصحة الجسمانية والعقلية عموما حقا تنص عليها". 
ولا ينبغي أن يؤثر وجود المواطن محتجزا في إحدى مقار الاحتجاز على اكتسابه هذه الحقوق (لمادة 25). 
 في هذا السياق ركزت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على ضرورة التأكيد على الرعاية الصحية وبشكل خاص توفير الخدمات الطبية للسجناء، وأفردت عددا من القواعد الخاصة بحماية النساء السجينات، ومضمون هذه القواعد يؤكد على أن تكون الرعاية المتوفرة في السجن مماثلة لتلك المتوافرة خارج أماكن الاحتجاز. 
وتتمثل عناصر الخدمة الطبية في عدد من العناصر المهمة منها: 
- الحصول على الرعاية الصحية. 
- توفير الموظفين الصحيين. 
- توفير رعاية صحية مناسبة للنساء السجينات والأطفال الصغار. 
- توفير رعاية صحية خاصة للسجناء المصابين بمرض عقلي. 
- وتشير قواعد الحد الأدنى إلى هذا الحق ضمن 5 قواعد أخرى هي 22، 23، 24، 25، 26. حيث تنص تلك القواعد على الالتزامات التالية -فيما يتعلق بتوفير هذا الحق: 
- ضرورة توافر خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل في كل سجن، ويكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. 
- نقل للسجناء الذين تتطلب حالتهم عناية متخصصة إلى سجون متخصصة، أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب حين تتوافر في السجن خدمات للعلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية، والمعالجة الطبية للازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب. 
كما نصت أيضا على أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل. 
وتنص القاعدة رقم (24) من قواعد الحد الأدنى على ضمانة مهمة للسجناء لمعرفة أى مرض جسدي أو عقلي من خلال التزام الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم يفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة؛ بهدف اكتشاف أى مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وكذلك السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا يحول دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدي كل سجين. 
في السياق نفسه أكد المبدأ رقم 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن بأن يتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان. 
من جانب أخر نصت قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهي القواعد التي وافقت عليها الأمم المتحدة بتاريخ1/12/1979 في المادة 6 على: 
"يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم وعليهم بوجه خاص اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية كلما لزم ذلك". 
وفي العموم أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على عدد من الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب في السجن ومنها: 
- مراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضى، ومقابلة جميع السجناء المرضى يوميا وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، أو أى سجين استرعى انتباهه. 
- تقديم تقرير إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أى ظرف من ظروف هذا السجن (القاعدة 25). 
- معاينة الجوانب التالية بصورة منتظمة وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها: 
 (أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده. 
 (ب) مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء.
 (ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن.
 (د) نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم.
 (هـ) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية حين يكون منظمو هذه الأنشطة غير متخصصين (القاعدة 26). 
وضمن القواعد التي تنطبق على فئات خاصة أكدت القاعدة (62) على المنهج الوقائي من الأمراض، وهو التزام ملقى على إدارة السجن، في العمل على رصد أى علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدي السجين، وأن تعالجها حتى لا تكون عقبة دون إعادة تأهيله، وبموجب هذا الهدف على إدارة السجن أن توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسية الضرورية. 
وتعطي هذه الواجبات دورا مستقلا لطبيب السجن عند اتخاذ القرارات الطبية في مواجهة سلطات الاحتجاز، ويرى البعض أن أفضل الطرق لذلك أن يكون الموظفون الطبيون جزءا من النظام العام للرعاية الصحية بالدولة بدءاً من اعتمادهم على السلطات المسئولة عن مكان الاحتجاز.
الحق في الرعاية الصحية في القانون المصري: 
يتضمن قانون السجون المصري عددا من النصوص القانونية التي تضع القواعد الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المحتجزات داخل السجن ضمن اهتمامها الرئيسي، وتعطي بعض هذه النصوص دورا لطبيب السجن في التأكد من صحة السجناء، ومدى قدرتهم على العمل. واعتماد الإفراج الصحي للذين بلغت حالتهم الصحية مبلغا سيئا. 
كما تضمنت اللائحة الداخلية لقانون السجون واجبات طبيب السجن بداية من استقبال السجين، ومتابعة حالة المسجونين المرضى منهم، وعزلهم وتعديل معاملة أو غذاء المسجون وفق حالته الصحية. 
كما أشارت اللائحة الداخلية إلى دور الصيدلى في السجن وذلك في المادتين (40، 44) كما أوردت أحكاما خاصة بالمسجونين المصابين بأمراض عقلية والمصابين بالجذام. وعلى الرغم من العديد من الضمانات التي يقررها قانون السجون للسجناء والسجينات فإنها لا تصادف تطبيقا عمليا بسبب الانفصال بين الواقع الفعلي والإطار النظري، وهذا قد يرجع لعدة أسباب منها: 
- الإمكانيات المادية أو عدم تأهيل الأطباء داخل السجون، وقلة عددهم، والانتقاد الأكثر أهمية الموجه إلى قانون السجون المصري في هذا الشأن هو عدم توافر العدد الكافي للأطباء في كل سجن بما يتناسب مع عدد المسجونين، وافتقاد هيئة مستقلة لفحص المقبوض عليهم طبيا فور القبض عليهم، فحتى أطباء السجون الذين تفرض عليهم لائحة تنظيم السجون في مادتيها 27 و28 توقيع الكشف الطبي على كل مسجون فور إيداعه السجن وإثبات حالته الصحية والإصابات التي به عمليا لا يتم هذا الالتزام. 
ويتضمن قانون السجون المصري الجوانب الخاصة بالرعاية الصحية في الجزء السابع والذي يأتي تحت عنوان (علاج المسجونين) في المواد (33، 43، 35، 36) حيث يؤكد على الآتي:

· أن يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر، أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية، ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين طبيب، كلف أحد الأطباء الحكوميين بأداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن (القاعدة 33)، ومما يؤخذ على هذه المادة أنها لم تلزم بأن يكون للسجن المركزي طبيب؛ وهو ما لا يتفق مع اتساع عدد السجون المركزية، وتحويل معظم أقسام الشرطة إلى سجون مركزية، تنفذ فيها عقوبة الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل.
· ضرورة عرض المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القسم الطبي للسجون، إذا تبين عجزهم عن العمل في الليمان، ويقوم الأخير بفحصه مع مدير عام مديرية الشئون الصحية أو من يندبه للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وإذا زالت أسباب النقل ينظر مدير القسم الطبي في إعادته إلى الليمان (المادة 34). 
· نقل المسجون المحكوم عليه المصاب بخلل في قواه العقلية إلى مستشفى للتثبت من حالته إذا رأي طبيب السجن ذلك، ويظل بالمستشفى إذا ظهر اختلاله بالفعل، وذلك بأمر من النائب العام بإيداعه فيها حتى يبرأ، ويعود بعد شفائه إلى السجن مع استنزال المدة التي قضاها بالسجن من عقوبته. 
· ضرورة إبلاغ أهل المسجون المريض إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة، والإذن لهم بزيارته، كما توجب إخطار أهل المسجون المتوفى عن طريق اضطلاع جهة الإدارة المقيم في دائرتها بإبلاغ أهله، وكثيرا ما لا تبلغ أسرة المسجون المريض الذي بلغ مرضه حد الخطورة بما وقع له. 
من ناحية أخرى تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون السجون تفصيلا لهذا الحق، وهي تلك اللائحة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1931، وتتضمن عددا من الواجبات الملقاة على الطبيب وهي: 
· مسئولية الطبيب عن جميع الإجراءات الصحية بالسجن التي تتضمن سلامة صحة المسجونين (المادة 24). 
· تفقد السجن مرة على الأقل يوميا (مادة 24). 
· الكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن، والكشف على المسجونين المرضى يوميا، والأمر بنقل المريض إلى مستشفى السجن (المادة 27).
· زيارة كل مسجون محبوس انفراديا مرة كل يوم (المادة 27).
· الكشف على المسجونين من غير المرضى مرة كل أسبوع (المادة 27).
· تدوين البيانات الخاصة بأعمال المسجونين، وحالتهم الصحية (المادة 28).
· طلب عزل أى مسجون يرى أنه مصاب بمرض معد، أو يشتبه بأنه مصاب به، واتخاذ الاحتياطات الصحية الوقائية بمنع انتشار أى مرض (المادة 29).
· تطعيم المسجونين عند إيداعهم السجن ضد الجدري والتيفود، وتطعيم المسجونين من وقت لأخر ضد الجدري (المادة 30). 
· إخطار مدير السجن ومأموره كتابة بأي ضرر قد يصيب المسجون من جراء تنفيذ الحبس الانفرادي والعمل الذي يقوم به السجين، وأن يبين الوسائل اللازمة لدرء هذا الضرر (المادة 31).
· إبلاغ مدير الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين؛ لعرضهم على النيابة لنقلهم إلى سجن عمومي (المادة 36).
· ضرورة نقل أى مريض مسجون لا تتوافر أسباب علاجه بالسجن إلى مستشفي خارجي، وعرضه على الطبيب الشرعي، واتخاذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة المسجون، وإذا رأي أن حالة المريض تستوجب أخذ رأي أخصائي، فعليه استئذان مصلحة السجون تليفونيا في الحالات المستعجلة (المادة 37).
· قبول الأدوية التي ترد للمريض من الخارج إذا كانت هناك ضرورة لذلك. 
· الكشف على كل مسجون قبل الإفراج عنه، فإذا ثبتت إصابته بمرض معد وجب عليه إرساله إلى أقرب مستشفى مخصص لذلك (المادة 38).
· الكشف على مستخدمي السجن مرة شهريا؛ لمنع وصول المرض إلى المسجونين (المادة 39).
· مسئولية الطبيب عن مراقبة الإجراءات الصحية المنصوص عليها في اللائحة (قص شعر المسجون،... (المادة 45).
· التأكد من وضع المسجونين المقبولين في السجن حديثا تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام (المادة 46).
· التأكد من تطهير الغرف التي حصل بها مرض معد، ووضع المسجونين فيها (المادة 48).
إجراءات الرعاية الصحية للسجينات (وأطفالهن): 
من جانب آخر أكدت قواعد الحد الأدنى على حماية خاصة للسجينات وخاصة أثناء فترة الحمل والسجينات الأمهات بتوفيرها عددا من الضمانات في هذا السياق. 
 القاعدة 23 
(1) فى سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك فى الإمكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون فى مستشفى مدنى. وإذا ولد الطفل فى السجن، لا ينبغى أن يذكر ذلك فى شهادة ميلاده. 
(2) حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم فى السجن، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التى لا يكونون أثناءها فى رعاية أمهاتهم. 
وعلى الرغم من أن هناك حلولا ووجهات نظر مختلفة فى مختلف البلدان تجاه الأمهات المسجونات فإن هناك بعض القواعد الأساسية الواجب مراعاتها. ونقتطف هنا ما جاء من توصيات فى التقرير العالمى لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان حول السجون (نيويورك - 1993).
· يجب أن تعطى النساء المسجونات فوطا معقمة أو بديلا لها. 
· يجب أن تكون فرص العمل والتعليم متاحة على أساس متساو للرجال والنساء. 
· وحيث إنه من الصعب حصول النساء المسجونات على الزيارات؛ بسبب بعد المسافة التى يجب على الأقارب اجتيازها، فعلى السلطات بذل الجهود من أجل تعويضهن (عن طريق تعويضهن ماليا أو بواسطة نظام آخر). 
· يجب أن تحصل الحوامل على كشف طبى منتظم قبل الوضع وعلى نظام غذائى مناسب. 
· يجب أن تحصل المرضعات على نظام غذائى مناسب. 
· يجب بذل الجهود من أجل توفير الاتصال بين الأمهات وأطفالهن واحترام حقهن فى تربيتهم بصورة مباشرة. 
في هذا السياق نرى أن سجون النساء لا تختلف عن غيرها، أو تختلف بالكاد فى معظم البلدان؛ ونتيجة لذلك فالأمن بها مشدد، بل أعلى بصفة عامة مما هو ضروري للنساء. فقد بنيت السجون للرجال، وتم استخدامها بالكاد لتتفق مع الاحتياجات الخاصة بالنساء، ولا تلبى فى بعض البلدان حتى الاحتياجات الحيوية لهن مثل احتياجات العادة الشهرية والحمل والأمومة، وهو ما ظهر فى تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الخاص بالسجون الذى أشرنا له فيما سبق. وهذه الحالة السيئة تؤثر فى الحالة الصحية للنساء وكذلك فى حالتهن العقلية. وأكثر من ذلك فالنساء فى السجون أكثر تعرضا للاعتداء بما فى ذلك الاغتصاب بواسطة أحد أفراد طاقم السجن. 
وهكذا يجب على أطباء السجون والممرضين والممرضات أن يولوا اهتماما صريحا بظروف النساء وبشكواهن. ويجب ضمان الرعاية الطبية فى مجال أمراض النساء. 
في هذا السياق يؤكد المبدأ 5/2 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت أى شكل من أشكال الحبس الاحتياطى أو السجن على أن: 
 لا يجوز أن تكون الإجراءات التي تطبق قانونا وتخصص لحماية حقوق النساء ووضعهن الخاص، وخاصا الحوامل والمرضعات، الأطفال والأحداث، كبار السن، المرضى والمعاقين تمييزية. وتظل الحاجة إلى هذه القواعد وتطبيقها خاضعة لإعادة النظر فيها بواسطة سلطة قضائية أو سلطة أخرى. 
التنظيم التشريعي المصري لحقوق المرأة السجينة فيما يتعلق بالرعاية الصحية: 
قرر قانون السجون المصري بعض الحقوق الخاصة بالنسبة للمرأة السجينة وذلك فى مادتيه رقمى (19، 20). فجري نص المادة (19) على أنه: "تعامل السجينة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طيبة من حيث الغذاء، والتشغيل، والنوم حتى تضع، حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء المقرر لها لأي سبب كان". 
أما المادة (20) فقد تعرضت لحماية الأمومة والطفولة للأم السجينة؛ إذ قررت أن "يبقي مع السجينة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإن لم ترغب في بقائه معها، أو بلغ هذه السن سلم لأبيه، أو لمن تختاره من الأقارب، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن فى أحد الملاجئ وإخطار الأم السجينة بمكانه، وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية".
أما المادة (68) من قانون السجون فقد قررت وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد وضع حملها بشهرين؛ إذ جري نصها على أنه: "يُوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها". 
أما اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار من وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 فقد قررت أمرا جديدا وهو ضرورة اتفاق عمل السجينة داخل السجن مع طبيعة المرأة حيث نص فى المادة (4) منه على "لا يشغل المحكوم عليهن داخل السجن فى الأشغال التى تتفق وطبيعة المرأة".
وأضافت المادة (51) من القرار سالف الذكر أمرا جديدا؛ إذ قررت "عند إيداع مسجونة مستشفي الأمراض العقلية لا يرسل معها طفلها بل يسلم إلى أبيه أو أحد أقاربه فإذا تعذر ذلك يرسل إلى أحد الملاجئ بواسطة محافظ الجهة". 
وحديثا عام 1998 أجرى تعديل في اللائحة الخاصة بقانون السجون بتعديل بعض مقررات الغذاء للسجناء، بالإضافة إلى بعض الفئات من المسجونين، ومن ضمنها الحوامل من الشهر السادس، المرضعات من خلال زيادة كمية الطعام المعطي لهم في وجبات الإفطار والغداء والعشاء
.
حالات سوء الرعاية الصحية: 
وهذه قائمة بنماذج بعض الحالات لسوء الرعاية الصحية التي زارها محامو المنظمة العربية للإصلاح الجنائى في عدد من السجون: 
1- السجينة صباح عبد اللطيف علي (36 عاما)

الحالة الاجتماعية (متزوجة وتعول ثلاثة أبناء)، والزوج يعمل نجار موبيليا، محكوم عليها بالحبس 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات، وهي مودعة بسجن دمنهور للنساء، قضت من العقوبة 4 سنوات، وتعاني من تردي الحالة الصحية حيث تشكو من ارتفاع في السكر والدم، وضعف شديد في البصر. وطلبت السجينة أثناء زيارتها مساعدة قانونية لكي يمكن علاجها. 
2- فاطمة طنطاوي أحمد (46 سنة) 
متزوجة وتعول 3 بنات، محكوم عليها في قضية إيصالات أمانة لمدة 17 عاما، وتقضي العقوبة في سجن دمنهور للنساء، وقد قضت من العقوبة 3 سنوات، تعاني من ارتفاع في السكر والضغط، وتأكل في مفصل القدم اليسرى. 
3- رحاب مرسي محمدي (47 عاما) 
وهي متزوجة وتعول خمسة أبناء، معتقلة جنائيا من تاريخ 27/6/2007، لإتجارها في المخدرات، وتم إيداعها بسجن دمنهور للنساء، وتعاني من تضخم في القلب وارتفاع في الضغط والسكر، وأثناء زيارتها طلبت تقديم بلاغات بشأن حالتها الصحية السيئة، وكذلك نقلها إلى سجن القناطر نظرا للمعاملة السيئة التي تجدها. 
4- سحر مرسي محمدي (34 عاما) 
متزوجة وتعول، وقد اعتقلت جنائيا بتاريخ 27/6/2007، لإتجارها في المخدرات، وهي مودعة بسجن دمنهور للنساء، وهي تشكو من ضيق في التنفس وارتفاع في السكر والضغط، وطلبت تقديم بلاغات للإفراج عنها بشأن حالتها الصحية، ونقلها إلى سجن القناطر لسوء المعاملة التي تلقاها في السجن.
5- السجينة نجاح عبد الفتاح (40 سنة) 
متزوجة وتعول 4 بنات وولدا، الزوج محبوس بسجن طرة (مخدرات)، وتقضي العقوبة بسجن دمنهور للنساء، وهي محكوم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، وتطلب مساعدة قانونية للإفراج الصحي عنها لمرضها بالسكر والقلب والضغط، أو الإفراج الشرطي بقضاء ثلاثة أرباع المدة حيث قضت من العقوبة 6 سنوات.
6- كريمة طيبة فونية (52 عاما) 
متزوجة وتعول 5 أبناء، وتقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية مخدرات، وتقضي العقوبة في سجن دمنهور، وتشكو من آلام في المفاصل، وارتفاع في السكر، وطلبت أثناء زيارتها نقلها إلى سجن القناطر، وعرضها على طبيب السجن. 
7- أم محمد محمد الجباني (50 عاما) 
مودعة بسجن دمنهور للنساء، وهي تقضي عقوبة بالسجن 15 عاما في قضية مخدرات، وهي متزوجة وتعول 4 بنات، وتشكو من سوء حالتها الصحية حيث تعاني من القلب والسكر وآلام بالركبة. وطلبت نقلها إلى سجن القناطر، وتقديم بلاغات بشأن حالتها الصحية. 
8- مرفت السيد إبراهيم (60 عاما) 
محكوم عليها بالسجن 15 عاما، للاتجار في المخدرات، وهي متزوجة وتعول 6 أبناء، وتعاني من سوء حالتها الصحية؛ حيث تشكو من تضخم في القلب، ومرض السكر والضغط،وتريد تقديم المساعدة القانونية لتلقي العلاج اللازم لها.
9- سامية حسين خليفة (48 عاما) 
محكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد بالسم، وقد قضت من الحكم 10 سنوات، وهي مودعة بسجن طنطا العمومي للنساء، وتعاني من تردي حالتها الصحية، والمرض بارتفاع في السكر، وتضخم في القلب. 
10- ولاء أبو بكر صالح (24 عاما) 
متزوجة وتعول ولدا وبنتا، مودعة بسجن بورسعيد العمومي للنساء، وهي محبوسة احتياطيا بتهمة الاتجار في المخدرات، ولا تزال رهن التحقيق.، وتشكو من آلام في المعدة لأنها تلد بشكل قيصري، وأثناء زيارة لاحقة للسجينة بتاريخ 12 أكتوبر 2008 تبين أنها قد تم نقلها لاحقا إلى سجن القناطر العمومي للنساء. 
11- صباح أنور محمد (40 عاما) 
متزوجة وتعول 4 أبناء وزوجها مودع بسجن القناطر، محكوم عليها بالسجن 10 سنوات في قضية مخدرات، وتقضي العقوبة بسجن بورسعيد العمومي للنساء، وتشكو من السكر والضغط والقلب، كما تريد إجراء عملية جراحية في الساق اليسرى، وأثناء زيارة لاحقة للسجينة بتاريخ 12 أكتوبر 2008 تبين أنها قد تم نقلها لاحقا إلى سجن القناطر العمومي للنساء.

تقدير نظام سجون النساء
على الرغم من وجود عدد من النصوص الواردة بقانون السجون المصري الخاصة بالنساء فإنه أغفل أمرا مهما جداً؛ إذ خلا قانون السجون المصري من النص الوارد فى الفقرة الثانية من القاعدة (23) والتى نصت على حالة ميلاد الطفل داخل السجن فينبغي عدم ذكر ذلك الأمر في شهادة ميلاده، وكذلك ضرورة إنشاء دار للحضانة ملحقة بالسجن يديرها ويشرف عليها موظفون متخصصون، يوضع بها الرضع في الفترة المسموح بها بقاء الطفل فى رعاية والدته السجينة. 
وكذلك ما ورد بنص المادة (68) من قانون السجون، والتي تنص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها، ذلك الأمر المنتقد بدوره حيث إن الطفل الوليد يحتاج لرعاية أمه فى أيامه وشهوره وسنواته الأولي، ومن ثم فإن ذلك يتطلب من المشرع ضرورة التدخل لزيادة فترة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد الولادة بسنتين على الأقل، ترعي خلالهما الطفل الذي يكون فى أشد الحاجة إلى أمه، وقد عرفت جميع التشريعات الجنائية فى جميع أنحاء العالم مبدأ قانونية العقوبة أو شرعية العقوبة، بمعني أن العقوبة يجب أن تكون مقررة بنص القانون، فالمشرع هو الذي يحدد الأفعال التي تعد جريمة، وكذلك يقرر العقوبات الملائمة لها من حيث النوع، والمقدار. ودور الهيئة القضائية تقتصر على مجرد توقيع العقوبة المبنية بنص القانون دون غيرها؛ فلا تستطيع المحكمة تجاوز الحد الأقصى أو الحد الأدنى للعقوبة إلا بناء على قانون يبيح لها ذلك فى حالات الأخذ بالظروف المشددة أو المخففة؛ ومن فان السلطة التنفيذية يلقي على عاتقها أمر تنفيذ العقوبة بالكيفية التى أرادها القانون دون عسف أو تقصير، فهذا المبدأ إنما يوفر الحماية اللازمة للحقوق والحريات لجميع المواطنين من تعسف القضاء، أو ظلم السلطة التنفيذية، وتجاوزها للحدود المسموح بها والاعتداء على المواطنين. 
وكذلك عرف مبدأ شخصية العقوبة كضمانة أخري قوية، بمعني ألا توقع العقوبة إلا على من يثبت أنه قد ساهم فى وقوع الجريمة سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا، وكان أهلا للمسئولية الجنائية، وكذلك لا تنفذ العقوبة إلا على من صدرت عليه، فيجب ألا تصيب العقوبة غير الجاني من أفراد أسرته أو غيرهم، فالعقوبة مقابل الخطأ الذي اقترفه الجاني فلا مسئولية عن فعل الغير وإنما المسئولية شخصية، تكشف عن خطأ شخصي. 
ومن الملاحظ أن تأثير العقوبة يمتد بطريق مباشر أو غير مباشر إلى أفراد أسرة المحكوم عليه، وذلك مثل ازدرائهم، أو فقد مصدر رزقهم، وفى بعض الأحيان قد يصاب الطفل حديث الولادة بآثار نفسية سيئة؛ نتيجة وجوده مع أمه داخل السجن، أو نتيجة تنفيذ حكم الإعدام على والدته بعد شهرين من الولادة فقط دون إعطائها فرصة تربية ذلك الطفل (م68 من قانون السجون).
وإلى جانب هذه الملاحظات بالغة الأهمية هناك العديد من المشكلات التى تتأثر بها النساء المسجونات بشكل خاص، منها على سبيل المثال فشل السجون فى أداء دورها الإصلاحي، ومشكلة الحبس قصير المدة، وخطورته على مستقبل المرأة السجينة. 
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تعد زيارة السجناء الشكل الأمثل لإبقاء السجين على علاقة ما بالعالم خارج السجن، وتمثل زيارة السجين الموجود في الداخل- والمحروم من معرفة ما يدور بالخارج- أهمية مزدوجة خاصة عندما يقترن هذا الوضع بمنع إدخال الصحف والجرائد- وهو ما يحدث عمليا في السجون المصرية؛ بسبب ما توفره الزيارة من وجود قناة اتصال مستمرة، تكفل للسجين الشعور بالاطمئنان على أسرته وأبنائه، كما تمثل الزيارة بالنسبة للأسرة أهمية قصوى بما توفره من معرفة أحوال ابنها أو عائلها الصحية والبدنية ودعمه بما يحتاجه من الخارج سواء كان أدوية أو أطعمة أو أى شئ كان. 
كما تعد اتصالات السجناء بالعالم الخارجي جزءاً ضرورياً من إعادة تأهيلهم الاجتماعي وعودتهم للمجتمع. 
وتكتسب الاتصالات مع الأسرة أهمية قصوى بالنسبة للشبان في السجن ولذوى الأطفال والأحداث على وجه الخصوص، وهذا ما أكدته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في القاعدة 61 على أنه: "لا ينبغي التركيز على إقصاء السجناء عن المجتمع ولكن على كونهم يظلون جزءا منه". 
وقد اعترفت مجموعة المبادئ لحماية المسجونين تحت أى شكل من أشكال الحبس أو السجن "المبدأ 18" بهذه الطبيعة الشاملة للاتصال بمحام وتقرر أيضا في المبدأ (8) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لدور المحامين توفير الفرص المناسبة والوقت والتسهيلات لكل المتهمين المحبوسين احتياطيا أو المسجونين لزيارة محام واستشارته، والاتصال به دون تأخير، أو تنصت، أو رقابة وسرية تامة، وتكون هذه الاستشارات في مدى بصر وليس سمع العاملين على تنفيذ القانون. 
وكما نرى فلا تفرض القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أى قيود على الاتصال بالعالم الخارجي وزيارة الأسرة للسجين إلا بقيود الرقابة الضرورية والتي تستهدف إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته، أو القيود والشروط المعقولة التي ينص عليها القانون أو اللوائح، كما تنص على ذلك "المادة 19" من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت أى شكل من أشكال الحبس الاحتياطي أو السجن.
 إلا أن ذلك مرهون بعدم التعسف في القوانين واللوائح الوطنية، والتي قد تمنع هذا الحق فعلا -كما سنرى- وبضرورة مراعاة المبادئ التوجيهية التي توضح الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون، والأهداف التي يجب السعي إليها، والتي أشارت إليها القواعد من 56 – 66 بشأن الإسهام في حماية المجتمع من الجريمة، والسعي إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة وبالأساس التركيز على أن يظل السجناء جزءا من المجتمع. 
المعايير الدولية: 
أكدت المادة (79) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أنه ينبغي بذل عناية خاصة لصيانة، وتحسين علاقة السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك فى صالح كلا الطرفين.
كما نصت المادة (37) أيضاً على السماح للسجين فى ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته، وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة، وتلقي الزيارات على السواء.
القانون المصرى: 
من جانبها تؤكد التشريعات المصرية على أهمية التواصل بين السجين وذويه، فقد منحت المادة (71) من الدستور "الحق لكل من يقبض عليه، أو يعتقل فى أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون".
ومن ثم فإن تأكيد الدستور على حق السجين فى الاتصال بأسرته، أو محاميه يجعل استخدام إدارة السجن ذلك الحق عند عقاب السجناء بمنعه عنهم أمرا غير دستوري؛ ومن ثم فلا يمكن قبوله كعقوبة تأديبية.
من جهة أخرى نظم القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، اتصال المحتجزين بالعالم الخارجي، حيث أكدت المادة (38) منه على إعطاء الحق لكل محكوم عليه فى التراسل والحق فى الزيارة لذويه.
كما تنص اللائحة الداخلية لقانون السجون على حق الزيارة للمحكوم عليهم بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا في الزيارة. 
إغلاق بعض السجون: 
وأعطى قانون السجون لوزارة الداخلية -وهي السلطة المشرفة على السجون- سلطة منع الزيارة في بعض الظروف الاستثنائية بنص المادة 42 من قانون السجون التي تشير إلى أنه: 
"يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف أوقاتا معينة، وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن. ولطالما استخدمت جهات الإدارة هذه السلطة في غير مكانها، ولأوقات ممتدة وطويلة".
وقد دأبت أحكام مجلس الدولة على الإشارة إلى أن سلطة الإدارة في ذلك مقيدة برقابة القضاء، وأن يقوم ذلك على أسباب سائغة قانونا. 
كما أنها مقيدة بألا تجعل قرار المنع من الزيارة كما يحدث بقرارات الجهة الإدارية متعاقبا ودائما؛ لما فى ذلك من تعطيل لنصوص الدستور والقانون، وتعسف صارخ فى استعمال السلطة التى منحها القانون لأسباب محددة. وأيضاً التذرع بالأسباب الأمنية فى الحيلولة دون تمتع المساجين (المعتقلين) بزيارة ذويهم، وهو ما لا يصلح سنداً لمنعهم من الزيارة التى يمكن لها أن تجرى مع وضع ضوابط كفيلة برعاية الجانب الأمني وإلا كانت الذريعة بحالتها هذه مانعاً مطلقاً من الزيارة؛ وهو ما لا يجوز قانوناً.
ولم يتعرض سجن القناطر للنساء إلى حالة من حالات المنع، إنما تعاني أسر السجناء المودعين في سجون مغلقة أمام الزيارة، ولا يجدون فرصة أمامهم لزيارة ذويهم. 
· من ناحيته قسم قانون السجون المصري الزيارة إلى: 
1- زيارة عادية ومدتها ربع ساعة "م 71 " من اللائحة، وتمنح لكل من ذوي المحكوم عليه بالحبس البسيط، والمحبوسين احتياطيا الحق في زيارتهم مرة واحدة أسبوعيا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، ما لم يمنع قاضى التحقيق أو النيابة العامة ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية. (م 60) من اللائحة الداخلية. 
2- زيارة خاصة وتمنح من قبل النائب العام أو المحامى العام أو مدير عام السجون أو من ينيبه في حالة وجود ضرورة لذلك (م 40 من القانون) ومدتها لا تجاوز نصف ساعة، ويجوز لمدير السجن أو المأمور إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة (م 71 من اللائحة الداخلية) وأخذ القانون المصري بمبدأ الرقابة على الزيارات الخاصة بالسجناء بحضور أحد مستخدمي السجن أثناء زيارة المسجونين، وإحدى المستخدمات أثناء زيارة المسجونات (م70) من اللائحة الداخلية. وتتم الزيارة العادية في المكان المخصص لذلك، بينما تتم الزيارة الخاصة في مكاتب أحد ضباط السجن وبحضوره أو من ينوب عنه مع عدم الإخلال بحق محامى المسجون في مقابلته على انفراد (م70) من اللائحة الداخلية إلا أن هذه المادة لم تحدد شروط المكان المخصص للزيارة؛ مما يفتح الباب أمام سلطة تقديرية واسعة للإدارة العقابية؛ باعتبار أن الأمر يتعلق بعمل من أعمال الإدارة الداخلية للمنشأة العقابية. 
· عدد الزائرين الذين يسمح لهم بالزيارة: 
تفاوت هذا العدد بين (4 و5) أشخاص مع بعض الاستثناءات؛ على أنه لا يصرح في الزيارة العادية بأكثر من خمسة أشخاص لزيارة المسجون الواحد، مع التجاوز عن الأطفال المرافقين. 
بينما تشير المادة (72) من اللائحة الداخلية لقانون السجون في مصر على ألا يزيد عدد الزائرين على شخصين؛ إلا بموافقة مدير السجن بعد التثبت من وجود ضرورة تقتضي ذلك والتي يجوز فيها زيادة عدد الزائرين منها إلى (4 أشخاص) مع استثناء المحبوسين احتياطيا من هذا القيد، ويتجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على اثنتى عشرة سنة 
وفي إطار العلاقات الاجتماعية بين السجناء سمح قانون السجون المصري للسجناء بتبادل الزيارات بين بعضهم البعض، حسبما تشير المادة (75) من اللائحة الداخلية التي تسمح بذلك للمسجونين في السجن، وذلك في الحدود المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بمكتب المساعد وبحضوره. كما أشار النص إلى أنه لا يسمح للمسجون بالزيارة من إحدى المسجونات إلا إذا كانت زوجته أو من محارمه، وتتم هذه الزيارة بحضور إحدى مستخدمات السجن مع السجينة ومساعد السجن مع المسجون، وللنص فائدة مهمة؛ خاصة عندما يحتجز أكثر من فرد في عائلة واحدة في السجن إذ يسمح بتواصل العلاقات فيما بينهم، وقد يستفاد ضمنا مما أورده النص بخصوص إعطاء الحق لمدير عام السجون بالسماح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر إذا أدت إلى ذلك ضرورة، وقد يثير تطلب وجود ضرورة ما للزيارة تساؤلا مهما؛ إذ أن مجرد وجود علاقة اجتماعية بين الأقارب هو في حد ذاته ضرورة لحاجة الإنسان الدائمة إلى رؤية ذويه. 
· زيارة السجينات: 
 يشير القانون المصري إلى حالات متشابهة تخص السماح لطفل السجينة بزيارتها ورؤيتها، بينما تشير المادة (80) من اللائحة الداخلية لقانون السجون المصري إلى أنه إذا كان للمسجونة طفل مودع أحد الملاجئ، وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى السجن مرتين في الشهر على الأكثر متى طلبت السجينة ذلك، ولم يكن هناك مانع صحي. ويضع النص المصري عددا من القيود؛ إذ أنها تعطي هذا الحق للمسجونة إذا كان لها طفل مودع بأحد الملاجئ، وإن كنا نخمن أن المشرع المصري قد دفعه التصور بأن حاجة السجينة إلى رؤية طفلها الموجود بأحد الملاجئ أكثر من غيرها للاطمئنان عليه. ولم يسمح القانون المصري بذلك إلا مرتين في الشهر. ويوجب المشرع المصري حضور إحدى موظفات السجن، ويتماثل النصان فيما يخص إتمام الزيارة في غير مكان الزيارة والحد العمري الأعلى للطفل، فلا يجوز للطفل الاستفادة بهذه الميزة إذا تجاوز الاثنى عشر عاما والنص المصري يحددها بنصف ساعة. ويسمح القانون المصري بميزة أخرى في هذا الجانب في رفض منع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن.
· المراسلة:
تشكل المراسلة إحدى الوسائل المهمة للحفاظ على علاقات المسجونين مع العالم الخارجي وتزيد أهميتها في حالة بعد منزل أسرة المسجون عن المكان المودع فيه، كما أنها لن تحتاج مكانا متسعا يخصص للقاء المنتظم بين السجين وأسرته، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي السريع في تسهيل اطمئنان السجين على أحوال أسرته والعكس؛ ولذا اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بهذا الجانب في إطار اهتمامها بحق الاتصال بالعالم الخارجي، واقترانها بحق الزيارة، وهو ما أشارت إليه القاعدة (37) بالسماح للسجين -في ظل رقابة ضرورية- بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة، بالمراسلة، وبتلقي الزيارات على السواء. 
وهو ما أكدته أيضا المبدأ (19) في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت أى شكل من أشكال الحبس الاحتياطي أو السجن السابق الإشارة إليه، مع خضوعه للقيود والشروط المعقولة التي ينص عليها القانون أو اللوائح. 
وقد أكد قانون السجون المصري على حق النزيل والنزيلة في المراسلة مشيرا إلى أنه، لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الحق فى إرسال خطابين شهريا، اعتبارا من تاريخ تنفيذ العقوبة ولمدير أو مأمور السجن عند الاقتضاء التصريح بإرسال أكثر من خطابين شهريا، كما يكون للمحكوم عليه حق استلام جميع ما يرد له من خطابات (مادة 64/1 من قرار وزارة الداخلية رقم 79 لسنة 1961). 
لكن من ناحية أخرى أعطى قانون السجون الحق لإدارة السجن في الاطلاع على بعض مراسلات المسجون، وهو ما نصت عليه المادة 61 من قرار وزارة الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون.
ضمن قانون السجون المصري الحق في التراسل للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر، وسمح لذويه بزيارته مرة واحدة سواء قبل أو بعد نقله، حتى ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له، كما أقر عدم حساب هذه الزيارة والمراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة قانونيا للمسجون... (م66 من اللائحة) ويضعنا ذلك أمام تساؤل مهم عن تطبيق هذا الإجراء لو نقل المسجون إلى سجن آخر في البلد نفسه... القراءة المباشرة لا تفيد هذا المعنى؛ ولكن المنطق يفيد سريان هذه المادة على هذه الحالة أيضا. ولذا من الضروري تعديل النص وتطبيقه بشكل عام (أي في حالة نقل المسجون إلى أى سجن) واستثنى النص حالات نقل المسجون لصالح الضبط أو المسجون المجازي بالنقل إلى الليمان... والاستثناء هنا أيضا غير مبرر ويتعارض مع القاعدة (44) التي تتيح لكل سجين حق إعلام أسرته (فورا) باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر. 
· إمكانية حجز أو منع الرسائل: 
ـ أعطت اللائحة الداخلية لقانون السجون المصري مدير السجن أو مأموره حق عدم تسليم الخطابات إلى أصحابها إذا تضمنت ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن (م 61). 
على الصعيد الواقعي هناك الكثير من المعوقات التى تعوق الزيارة بشكل عام وتواجه أسر السجينات بصفة خاصة داخل السجون منها: 
· التوقيت المعين والمحدد للزيارة؛ حيث إن أسر المعتقلين وذويهم (زوجاتهم وأمهاتهم وشقيقاتهم..) يتكبدون المشقة وتعب الطريق والتكلفة المادية العالية للزيارة والحالة النفسية التى يتكبدونها وهم متوجهون للزيارة، وبعد هذا كله يمنعون من الزيارة، وهذا إذا حضروا للسجن في وقت متأخر نسبيا، وهذا بالطبع خارج عن إرادة ذوى المعتقلين أو التأخير لأى ظروف خارجة عن إرادة الأسر ويعرضهم هذا كله إلى الرجوع دون الزيارة مرة أخرى، والعودة فى يوم آخر؛ وبسبب ذلك يعانى أسر السجناء كثيرا من الآلام لوجود ذويهم بالسجن. 
· وأحيانا أخرى يكون الختم الموجود على التصريح غير واضح، وهنا تتجه إدارة القائمين على الزيارة بالسجن إلى التشكيك فى صحة التصريح، ويرفضون رفضا تاما إتمام الزيارة وهذا بدون الالتفات إلى المشقة التى يتكبدها أسر المعتقلين فى استخراج التصاريح الخاصة للزيارة. 
· ومن المعوقات الأخرى التى تتم في الزيارة وأحيانا تؤدي إلى منعها، وجود حالة تفتيش داخل السجن؛ وهذا مما يؤدى للإخلال بحق المعتقل وذويه فى الزيارة. 
· وأحيانا أخرى يذهب الأهالى للزيارة ثم يفاجأون بانتقال أبنائهم إلى سجن آخر، وهنا يجب على إدارة السجن إبلاغ ذويهم بذلك؛ لعدم تكبدهم هذه المشقة، وأيضا وجود المعتقل فى المستشفى. ويجب معالجة كل هذه الحالات لعدم الإخلال بهذا الحق.
كما يتم توزيع المعتقلين على السجون يزيد من مشقة الزيارة، ويتضح أن الهدف من هذا التوزيع هو جعل الزيارة صعبة إلى أبعد الحدود، فنجد مثلا أحد المعتقلين، يقيم بالإسكندرية ويتم اعتقاله، ويرحل إلى سجن الوادى الجديد فحتى تتم الزيارة يقطع ذويه (زوجته ووالدته مسافة طويلة جدا سفرا للوصول إلى السجن حتى تتم الزيارة لمدة 5 دقائق فقط. 
ومثال آخر للتوزيع المضنى نجد أن بعض المقيمين فى أسيوط أو المنيا يكون المعتقل فى وادى النطرون، وهى أيضا مسافة شاقة جدا، فضلا عما تتكبده الأسرة من مصاريف للزيارة والأكل والانتقال.
 من جانب آخر تعاني بعض السيدات من صعوبة الزيارة لذويهن المودعين ببعض السجون؛ نظرا لبعد مكان السجن المودع فيه عن مكان إقامة الأسرة، وفي هذا السياق قدمت بعض السيدات المقيمات بمحافظة أسوان طلبات للمنظمة لمساعدتهن في نقل أزواجهن وأشقائهن من سجون بعيدة إلى سجون قريبة نسبيا، وذلك بسبب ما يعانينه من إرهاق بدني أثناء القيام الزيارة، بالإضافة إلى التكلفة المادية لهذه الزيارات. وهذه هي بعض الشكاوي التي تلقتها المنظمة وفرعها بأسوان، وقدمت المنظمة طلبات بالنقل إلى وزارة الداخلية ومصلحة السجون: 
· قدمت السيدة زينب علا حسنين طلبا بنقل ابنها محمد الصعيدي عبد الصمد، والمحكوم عليه بالحبس 5 سنوات، والمودع بسجن وادي النطرون 440 إلى سجن قنا العمومي.
· قدمت السيدة مروة حسين أحمد طلبا بنقل زوجها أنور صعيدي عبد الصمد، والمحكوم عليه في قضية قتل عمد والمودع بسجن وادي النطرون 440 إلى سجن قنا العمومي.
· قدمت السيدة صباح سعد على حسنين طلبا بنقل زوجها شحات صعيدي عبد الله، والمودع بسجن وادي النطرون 440 إلى سجن قنا العمومي. 
· قدمت السيدة نجاح نوبي حسن طلبا بنقل ابنها المسجون جابر عبد الرحيم عبد الصمد المودع في سجن وادي النطرون 440 إلى سجن قنا العمومي للتمكن من زيارته. 
· قدمت السيدة نصرة عباس سالم عبد الصمد طلبا لنقل زوجها أحمد الصعيدي عبد الصمد المودع بسجن وادي النطرون 440 إلى سجن قنا العمومي. 
· قدمت السيدة وردة أحمد مرسي طلبا بنقل شقيقها صلاح أحمد مرسي حسن، والمحكوم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والمودع في سجن وادي النطرون 440 إلى سجن قنا العمومي. 
· قدمت السيدة حسناء سيد احمد شكوى للمنظمة لنقل زوجها المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات والمودع بسجن وادي النطرون 430 إلى سجن قنا العمومي.
· قدمت السيدة فاطمة خليل إبراهيم زوجة المسجون ياسر عبد الله إبراهيم، والمحكوم عليه في قضية مخدرات بالسجن 5 سنوات، وهو مودع في سن قنا العمومي، وأشارت الشكوى إلى تردي حالة الزوج الصحية؛ لأنه مريض بالكبد، وغياب الرعاية الطبية داخل السجن، وطلبت الشاكية المساعدة في الإفراج الصحي.
· قدمت السيدة أم هاشم الصغير محمد كريم والمقيمة بأسوان، وزوجة السجين على محمد عطيتو، ومضمون الشكوى أن الزوج المحكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات، والمودع بسجن القطا الجديد، وبعد محاولات تم نقله إلى سجن قنا العمومي، وبعد فترة نقل مرة أخرى إلى سجن القطا الجديد، ويعاني الزوج من تردي حالته الصحية حيث يقوم بغسيل كلوي، وحجز بمستشفى القصر العيني، وطلبت الشاكية مساعدتها في الإفراج الصحي عنه.
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يعد الحق في التعليم أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك نصوص الدستور المصري لأي مواطن، ولا يعد حبس المواطن أو المواطنة سببا لإهدار هذا الحق حسب أحكام المحاكم. 
القسم الأول: التعليم وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى صدقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1948 في المادة رقم (26) على أن " لكل شخص حق فى التعليم والثقافة، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الفنى والمهنى متاحا للعموم ويكون التعليم العالى متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم "، كما جاء نص المادتين (13، 14) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى صدقت عليها الأمم المتحدة فى ديسمبر 1966 على حق جميع الأفراد فى التعليم والثقافة وألزمتا الدولة بجعل التعليم الابتدائى مجانا للجميع وجعل التعليم الثانوى والعالى متاحا للجميع وبالمجان تدريجيا وتشجيع التعليم الأساسى.
ومن ذلك يتضح مدى اهتمام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمسألة التعليم فى المؤسسات العقابية، ومدى ضرورتها فى عملية الإصلاح والتأهيل والتى ركزت جميعها على مبادئ وأهداف لابد من وضعها فى الاعتبار فى برامج السجون هى: 
(1) أهمية التعليم فى تنمية الفرد والمجتمع. 
(2) الأثر الإنساني للتعليم فى حياة السجين. 
(3) دور التعليم فى إعادة التأهيل فى المجتمع. 
(4) الاحتياجات التثقيفية العديدة لمجتمع السجن. 
ثانياً: التعليم فى مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: 
وقد اعتمدت الأمم المتحدة تلك القواعد فى مؤتمرها الأول لمنع الجريمة، وحاولت مجموعة القواعد تقديم وصف تفصيلى لبعض الأسس آلتي يمكن قبولها فى هذا العصر، وأكدت على مجموعة مهمة من حقوق السجين، لا يمكن لأى دولة النزول عنها، وإلا اعتبر ذلك انتهاكا لحقوق السجناء.
واستنادا إلى ذلك جاءت القاعدة (77) من هذه المجموعة بالنص على أهمية التعليم فى الإصلاح العقابى، وعلى ضرورة تعليم الأميين والأحداث إذ جرى نصها على أن:

(1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما فى ذلك التعليم الدينى فى البلدان التى يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة. 
(2) يجعل تعليم السجناء فى حدود المستطاع عمليا متناسقا مع نظام التعليم العام فى البلد بحيث يكون فى مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء. 
وكذلك جاء نص القاعدة (40) من المجموعة تحت عنوان "الكتب" وتعترف بأهمية المعرفة والاطلاع للسجناء وجرى نصها على أنه "يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء، تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء، ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن".
بالإضافة إلى ذلك جاء نص القاعدة (49) تحت عنوان "موظفو السجن" وطالبت بضرورة أن يكون المعلمون ومدرسو الحرف من الأخصائيين ضمن موظفى السجن وأن يكون ذلك بشكل دائم. 
 إذ جرى نص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه (يجب أن يضم جهاز الموظفين بقدر الإمكان عددا كافيا من الأخصائيين؛ كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسى الحرف). 
أما القاعدتان (58، 59) واللتان وردتا تحت عنوان قواعد تطبق على فئات خاصة فقد جرى نصهما على أن التعليم يعتبر أحد وسائل العلاج التى يمكن الاستعانة بها فى العلاج والتهذيب للسجناء وفى إطار إصلاحهم وإعادة تأهيلهم. 
وفى ذلك الإطار جاءت القاعدتان (66، 65) الواردتان تحت عنوان " المعاملة والعلاج " فذكرتا أن التعليم والإرشاد والتوجيه والتدريب المهنى من أهم وسائل العلاج والتأهيل للسجناء، وكذلك جاءت الفقرة الخامسة من القاعدة (71) الواردة تحت عنوان " العمل " تشير إلى وجوب وضرورة إمداد المحكوم عليهم بالتعليم المهنى والقاعدة " 75 " التى تستوجب تخصيص الوقت الكافى للتعليم.
القسم الثاني: الحق فى التعليم وفقا للتشريعات القانونية الداخلية: 
التعليم فى الدستور والقانون المصرى 
حرص الدستور المصرى على أن يكون التعليم حقا لكل مواطن وتكفله الدولة، وذلك طبقا لنص المادة (18) من الدستور بل وتوسع المشرع الدستور المصرى بأن جعله بالمجان فى المراحل التعليمية المختلفة طبقا لنص المادة (21). 
وقبل صدور قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 لم يكن للتعليم دور فى عملية الإصلاح والتأهيل إلا فى حالات قليلة جدا، وكان دخول التعليم للسجون في بداية الأمر بالقانون الصادر برقم 128 لسنة 1946 الذى أدخل بعض التعديلات على القانون رقم 110 لسنة 1944 والخاص بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية فى الدولة والذى نص فى مادته الحادية عشرة على وجوب تعليم المسجونين وتبع صدور المرسوم بقانون رقم 180لسنة 1949 بلائحة السجون التى نصت على ضرورة تيسير مواصلة السجناء لتعليمهم وأداء الامتحانات. 
وبالرغم من ذلك فقد ظلت الإدارة العقابية فى مصر تتخذ السجن كأداة للعقاب وتقليل الحرية فقط، واقتصر تعليم السجناء على محو أميتهم فى بعض الحالات. 
وبصدور القانون رقم 396 لسنة 1956 أصبح للتعليم بعض الجدية؛ وخاصة وقد أبرزت المذكرة الإيضاحية للقانون دور التعليم فى الإصلاح والتأهيل بقولها " لوحظ أن المسجون لو ترك وشأنه داخل السجن دون إشراف أو توجيه على مناص تفكيره لاتجه بكليته إلى التفكير فى الجريمة وتقليد غيره من المجرمين، ومنعا لذلك رؤى أن تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين وتهيئة سبل الثقافة لهم حتى يشغلوا وقت فراغهم ويعود عليهم بالفائدة الذهنية ويباعد بينهم وبين استيعاد عوامل الإجرام".
لذلك أصدر المشرع المواد من 28 وحتى 31 من هذا القانون وأدرج التعليم بها.
وقد جرى نص المادة (28) على أن " تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ".
أما المادة 29 من قانون تنظيم السجون فقد ألزمت وزير الداخلية كرئيس إدارى أعلى للإدارة العقابية فى مصر بتعليم المسجونين رجالا ونساء؛ إذ جرى نصها على أن " يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال والنساء، وذلك بعد أخذ رأى مدير عام السجون ".
ونظرا لضرورة التعليم فى مجالات مختلفة فقد نصت المادة (38) على ضرورة وجود مكتبة متنوعة، وأكد نصها على أنه:

 "تنشأ فى كل سجن مكتبة للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم، ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية".
بينما ألزمت المادة 31 من قانون تنظيم السجون الإدارة العقابية بضرورة تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم مشيرة إلى أنه: 
"على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذي لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم فى مقار اللجان".
وفى ذلك الإطار جاء نص المادة (15) من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون، وقد أجازت للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها فى أوقات فراغهم.
 ومن المجالات التى اهتم بها قانون السجون المصرى هو التعاون مع وزارة التربية والتعليم على مواصلة تعليم المسجونين الراغبين فى ذلك وتدعيم برامج محو الأمية، وقد صدر القرار الوزارى رقم 1026 لسنة 1972 والذى حصلت بموجبه مصلحة السجون على موافقة وزارة التربية والتعليم والأزهر على عقد عدة لجان خاصة بالمسجونين الراغبين فى الالتحاق بالشهادات العامة وانتساب المسجونين للكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها. 
وفى غضون عام 1986 صدر قرار وزير الداخلية بأن تتحمل مصلحة السجون الرسوم الدراسية فى جميع مراحل التعليم لنزلاء السجون الذين يواصلون دراستهم تحقيقا لتخفيف الأعباء المالية عليهم وتشجيعا لهم على مواصلة الدراسة. 
وعلى الرغم من وجود هذه النصوص القانونية فى القانون المصرى فإنها فى حقيقة الأمر تعتبر من النصوص المهجورة التى لا يعمل بها إلا فى أضيق الحدود وفى حالات نادرة جدا فمازالت الإدارة العقابية تتبنى تلك النظم العقابية للسجون والسجناء والتى تعتبر أن إيداع السجين بأحد السجون ينبغى قطع جميع صلاته بالعالم الخارجى؛ كنوع من آثار العقوبة المحكوم بها، وذلك فى إطار الفلسفة العقابية التقليدية التى مازالت الإدارة العقابية فى مصر تتبناها وترفض العدول عنها، وتستخدم ظروف السجن السيئة كعقوبة إضافية إلى جوار تقييد الحرية. 
أنواع التعليم فى النظام العقابى المصرى:

حدد قانون السجون نوعين للتعليم هما التعليم العام والتعليم المهنى والفنى. 
1- التعليم العام. 
 نص قانون السجون فى المادة (29) منه على أن " يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال والنساء، وذلك بعد أخذ رأى مدير مصلحة السجون وتنفيذا لحكم المادة السابعة صدر القرار الوزارى 17 لسنة 1958، ثم ألغى وصدر القرار 1026 لسنة 1972 بشأن منهج تعليم وتثقيف المسجونين، والذى جاء وفقا لما جاء بمناهج وزارة التربية والتعليم تنفيذا للقانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية. والذى ألغى وحل محله القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار. 
وينقسم التعليم العام فى السجون المصرية إلى مستويين. 
أ- المستوى الأساسى الإجبارى. 
ب- المستوى الاختيارى. 
ويجرى الامتحان للمنهج بمعرفة إدارة التعليم والوعظ بمصلحة السجون وتقوم إدارة المؤسسة العقابية بتنفيذ منهج التعليم بمسودتيه مع مراعاة الشروط التى يتطلبها المشرع ممن يلتحق بمدرسة السجن وهى. 
1- ألا يزيد سنه على 45 سنة. 
2- لا تكون المدة الباقية من حكمه على ستة أشهر. 
3- لا يكون مصابا بعاهة عقلية أو جسمية تمنعه من التعليم، وذلك على النحو الذى تحدثت عنه المادة (58) من قانون السجون والمادة (1137) من دليل العمل بالسجون، بالإضافة إلى المستويين الأول الأساسى الإجبارى (محو الأمية) والثانى الاختيارى الذى يعادل الصف السادس الابتدائى، ويجوز للمحكوم عليهم الذين هم على درجة من التعليم فوق هذين المستويين من التعليم العام مواصلة تعليمهم والحصول على الشهادات المختلفة وذلك عن طريق الدراسة بالمنازل أو الانتساب للجامعات والمعاهد. 
فالمشرع المصري ألزم الإدارة العقابية بتمكين المحكوم عليهم الذين يفوق مستواهم للتعليم مستوى الدراسة بفصول مدرسة المؤسسة، ويرغبون فى مواصلة تعليمهم وتثقيف أنفسهم من بذل الجهود فى هذا السبيل وتشجيعهم على ذلك، فقد جرى نص المادة (31 من قانون السجون) على أنه: "على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن يتيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم فى مقار اللجان خارج المؤسسة القضائية".
 وعلى ذلك أصبح من حق السجناء الانتساب إلى الجامعات والمعاهد والانتقال إلى مقار الجامعات والمعاهد لأداء الامتحان، أما صفوف الثانوية العامة أو الإعدادية وغيرها فيتم عقد لجان الامتحان داخل المؤسسة العقابية بمعرفة وزارة التربية والتعليم. 
2- التعليم الفنى أو المهنى 
ويطبق التعليم الفنى بالمؤسسات القضائية بالقانون رقم (75) لسنة 1970 فى شأن التعليم الفنى، وينقسم إلى ثلاثة أنواع (التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى) ويشترط الالتحاق به عدة شروط منها. 
1-  أن يكون الطالب حاصلا على الإعدادية أو ما يعادلها. 
2-  ألا يزيد سن الطالب على ثمانى عشرة سنة. 
وفى 8/8/1973 صدر قرار وزير الداخلية رقم (183) بإنشاء المدرسة الثانوية الصناعية بسجن القناطر للرجال، والذى استثنى المحكوم عليهم من شرط السن، وتسمى هذه المدرسة باسم (الشهيد يوسف عباس الثانوية الصناعية) ويجوز للخريجين استكمال دراستهم بالكليات أو المعاهد العليا. 
وفى نهاية السنة الدراسية تعقد وزارة التربية والتعليم امتحانا عاما وتحريريا وعمليا على مستوى الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون شهادات دبلوم الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، كما أجاز المشرع للإدارة العقابية بالسجون العمل على تعليم الصناعة التى يرغب فى تعلمها للعيش منها بعد الإفراج. 
2- القسم الثانى: الإجراءات الواجب اتباعها لتمكين المعتقل أو السجين من مواصلة تعليمه داخل محبسه: 
يعطى القانون لكل سجين/ سجينة الحق فى التعليم واستكمال الدراسة داخل السجن ولتمكين السجين/ السجينة من ذلك يجب عليه القيام بالخطوات التالية: 
1- مقابلة الأخصائي الاجتماعي بالسجن، وإبلاغه برغبته فى مواصلة الدراسة، ودخول الامتحان. 
2- على الطالب/ الطالبة مقابلة مأمور السجن وإبلاغه/ إبلاغها بالرغبة فى مواصلة الدراسة، وذلك فى حالة عدم التمكن من مقابلة الأخصائى الاجتماعى للسجن. 
3- وفى حالة عدم تمكن السجين أو السجينة من مقابلة المأمور أو الأخصائى الاجتماعى يجب على أسرته أن تتوجه إلى مصلحة السجون وتتقدم بطلب إلى إدارة التعليم والإرشاد الدينى "الدور الخامس" برغبة السجين/ السجينة أو المعتقل فى استكمال تعليمه/ تعليمها. 
4- يتكفل محامى الطالب/ الطالبة وذويه بإحضار الكتب له/ لها داخل السجن واستخراج شهادة من المدرسة أو المعهد أو الكلية تفيد قيده بالعام الدراسي الجديد وكذلك جدول الامتحانات. 
5- تقوم إدارة السجن بالتصريح للطالب بالخروج برفقة الحرس لأداء الامتحان فى مقار اللجان الخاصة بها، وإذا لم يتم التصريح بذلك فيجب على إدارة السجن أن ترسل خطابا إلى المدرسة أو المعهد أو الكلية تفيدها بوجوده بها أو التصريح بدخول لجنة خاصة كى يؤدى الامتحان داخل السجن وعلى إدارة السجن أن تعد المكان المناسب لذلك. 
6- على محامى السجين/ السجينة قبل موعد الامتحان بوقت كاف توجيه أنظار رسمى على يد محضر إلى وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون يطلب منهم وينبه عليهم بضرورة تمكين السجين من أداء الامتحان، وفى جميع الأحوال على ذوى السجين ومحاميه متابعة هذه الأمور مع الإدارة المختصة بالتعليم بمصلحة السجون.
7- فى حالة قيام المحامى وأسرة السجين بكل ما سبق وعدم تمكينه مع ذلك من أداء الامتحان تتم إقامة دعوى تمكين الطالب أو الطالبة من دخول الامتحان بعد انتهاء المدة التى تم تحديدها سلفا فى الإنذار، وتتم إقامة هذه الدعوى القضائية أمام القضاء الإدارى، وترفع على السيد اللواء وزير الداخلية بصفته والسيد اللواء مدير مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية بصفته حتى يصدر حكم القضاء العادل بتمكين الطالب من دخول الامتحان. 
8- فى حالة القيام برفع الدعوى لتمكين الطالب من دخول الامتحان وصدور حكم القضاء لصالحه وعدم تمكنه مع ذلك من أداء الامتحان تتم إقامة دعوى تعويض عن حرمان الطالب أو الطالبة من أداء الامتحان، وتتم إقامة هذه الدعوى أمام القضاء الإدارى ضد كل من السيد اللواء وزير الداخلية بصفته والسيد اللواء مدير مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية بصفته وتقام هذه الدعوى نتيجة للضرر المادى والأدبى الذى ينجم عن عدم تمكين السجين من مواصلة تعليمه رغم ما قرره الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة. ويلاحظ أنه فى كل تلك الحالات وبعد القيام بهذه الإجراءات لا تعد تلك السنة (سنة رسوب).
وقد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرارا وزير الداخلية بمنع بعض المعتقلين من أداء الامتحانات تحت زعم أن هناك محاذير أمنية تحول بينها وبين تمكين المعتقلين من أداء الامتحانات، وقالت في قضائها: 
إن المشرع اعتبر التعليم حقا مقررا لكل مواطن يجب على الدولة أن تكفله له، ولا يحول دون الاستفادة من هذا الحق حبسه أو اعتقاله، وقد أوجب المشروع على إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الراغبين في استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار، وأن تمكنهم من أداء الامتحانات في مقار اللجان التي ينعقد فيها الامتحان، وأنه لا يحول دون أعمال ما تقدم، تذرع الإدارة بأي محاذير أمنية أو غيرها من الأعذار لمخالفتها في ذلك، ما هو مقرر من حق دستوري للمعتقل أو المقيد حريته.
القسم الثالث: المعوقات 
على الرغم من التأكيدات القانونية والدستورية على أحقية المواطن بشكل عام أو السجين/ السجينة بشكل خاص على ممارسة هذا الحق فإنه يوجد العديد من المعوقات والممارسات التى تعيق ممارسة هذا الحق بالشكل الكامل وفيما يلى نستعرض بعض المعوقات التى تنصب على ممارسة هذا الحق: 
(1) عدم توفر قاعات خاصة ومجهزة للتعليم والتدريب: ويتمثل فى عدم وجود المبانى اللازمة لتنفيذ العملية التعليمية بشتى أنواعها وكل ما هو موجود من مبان هو عبارة عن أمكنة لم تبن لغرض التعليم؛ ومن ثم فهى غير مطابقة للمواصفات التى تتطلبها العملية التعليمية بمختلف أنواعها والسابق الإشارة إليها.
(2) عدم السماح للسجناء الذين هم فى مراحل التعليم المختلفة بمواصلة تعليمهم، وهذا بسبب وجوده خارج نطاق دائرة كليتهم؛ وبالتالى لا يتمكن الطلاب المسجونون من أداء الامتحانات. 
(3) عدم السماح بدخول الكتب الدراسية والأدوات المكتبية بداخل السجون: فى كثير من الأحيان تمتنع إدارة السجون عن إدخال الكتب الدراسية لخاصة بالسجناء والمعتقلين؛ الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر فى مدى تمكين السجين أو المعتقل من استكمال تعليمه بالشكل المناسب. 
(4) إيداع السجناء/ السجينات والمعتقلين الذين هم فى مراحل التعليم فى زنازين مع سجناء ومعتقلين ليسوا فى مراحل التعليم، فلا يتمكنون من الاستعداد للامتحانات بسبب عدم توفر الجو الملائم للاستذكار. 
(5) عدم تمكن السجناء أو المعتقلين من التقدم للمدارس أو الكليات بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، بالرغم من نص القانون الواضح بشأن التزام مصلحة السجون بسداد الرسوم الدراسية لمن يرغب فى استكمال تعليمه داخل السجن. 
وفي سياق مشروع الاهتمام بالمرأة السجينة، قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى برفع عدد من الدعاوى بالنيابة من سيدات بشأن أزواجهن وأبنائهن وأشقائهن المودعين بالسجون، تطلبن فيه تمكين ذويهم من أداء الامتحان، وهذا جدول مرفق بالدعاوي التي رفعتها المنظمة. 
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ــــــــــ
قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال العام 2007 ـ 2008 بتقديم المساعدة القانونية لعشرات الحالات من النساء، سواء لذويهن المودعين في السجون، أو لسيدات مودعات داخل السجون. 
كما ساعدت في استخراج مئات بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد لسواقط القيد من النساء أو الفتيات المودعات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
أيضا أرسلت المنظمة خطابات لبعض مأموري سجون النساء برفقة بعض محاميها، تشير فيها إلى التكرم بموافاة المنظمة بقائمة بأسماء السجينات اللاتي يعانين من أمراض مزمنة ويحتجن لاتخاذ إجراءات الإفراج الصحي لمساعدتهن من قبل المنظمة، وأسماء السجينات اللاتي لم يحصلن على بطاقة رقم قومي نظرا لتقييد حريتهن. 
وقد قابل محامو المنظمة بعض مسئولي هذه السجون منهم على سبيل المثال: 
· مأمور سجن النساء بدمنهور وذلك يوم 4/6/2008، وقد أكد مأمور السجن استعداده للتعاون وتفهمه للرسالة الإنسانية للمنظمة، ولكن بشرط موافقة مصلحة السجون وتأكيدها أنها ليس لديها مانع من تقديم الخدمة القانونية للسجينات، والمأمور يدعى العميد محمد وصفي بدوي. 
· كما توجه المحامون أحمد داود وهاني ادم إلى المقدم بهاء محمد نائب مأمور سجن بورسعيد العمومي (سيدات) وذلك يوم 4/6/2008 لعرض تقديم خدمات المنظمة القانونية بخصوص استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للسجينات دون مقابل، والذي طلب موافقة مصلحة السجون، أيضا وقد قام نائب المأمور بإرسال الخطابات الخاصة بالمنظمة إلى مصلحة السجون وحدد للبعثة ميعادا بعد أسبوع للرد على الطلب إلا أنه حتى الآن لم يأت للمنظمة ردا بشأن طلبها... 
· كما قابل محامو المنظمة مأمور سجن الزقازيق العمومي، وذلك يوم 2/6/2008، وذلك لموافاة المنظمة بأسماء السجينات اللاتي يعانين من أمراض مزمنة، ويحتجن لاتخاذ إجراءات الإفراج الصحي لمساعدتهن على ذلك، وكذلك أسماء السجينات اللاتي لم يحصلن على بطاقة الرقم القومي بسبب تقييد حريتهن، وقد أشار مأمور السجن إلى أنه تم هدم سجن النساء بالزقازيق منذ عام 2003، وجار بناء سجن جديد لهن، وسوف ينتهي عام 2010. وقد تم توزيع السجينات على عدة سجون، منها سجون بنها وشبين الكوم، وأعرب مأمور السجن عن استعداده بقبول تبرعات مباشرة لشراء عدد من الاحتياجات الأساسية منها (مراوح- تلفزيونات- كولديرات). 
من جانب آخر حضر ممثلو المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تحقيقات النيابة مع عدد من السيدات منهن: 
- عايدة فهمي على (37 عاما) 
حضر محامي المنظمة مع المواطنة عايدة أثناء مثولها أمام نيابة العجوزة المسائية يوم 13/9/2008، وقد وجه إليها الاتهام بخصوص إصدار شيكات بدون رصيد، وتم إجراء الصلح بينها وبين صديقتها التى حررت الشيكات لصالحها، حيث قامت المتهمة بسداد خمسة آلاف جنيه من إجمالي المبلغ (7500 جنيه). 
- سحر درويش عوض (26 عاما) 
متزوجة وتعول طفلا وحيدا، وزوجها مودع في سجن القناطر للرجال في قضية مخدرات،وقد حضر محامي المنظمة مع المتهمة أمام نيابة إمبابة المسائية بتاريخ 17/9/2008 لاتهامها بالاتجار في المخدرات، وتم تجديد حبسها لمدة 15 يوما. 
- شربات رواش سعد (16 عاما) 
تم الحضور مع المتهمة أمام نيابة العجوزة المسائية بتاريخ 16/9/2008، لاتهامها بالاتجار في المخدرات، وزوجها يدعي السيد شديد علي، وهو مسجون بسجن طرة (اتجار في المخدرات)، وتم تجديد حبسها 15 يوما. 
- زينب وفجر عبد الله سلام 
حضر محامي المنظمة مع كلتا المتهمتين أمام نيابة إمبابة المسائية بتاريخ 16/9/2008، وذلك بسبب مشاجرة نشبت بينهما وبين صاحب المنزل في منطقة إمبابة، فقامتا بعمل محضر له بقسم شرطة إمبابة بعد قيامه بسبهما والاعتداء عليهما، وتم تحويلهما إلى المستشفى لعمل تقرير طبي لهما، ثم تحويلهما إلى النيابة المسائية، وقد تم إجراء الصلح في مقر النيابة وأخذ تعهد من صاحب العقار بعدم التعرض لهما، وتم الإفراج عن الطرفين بضمان محل إقامتهم. 
- هويدا عبد الجليل مسعد (56 عاما) 
تم حضور التحقيق مع المتهمة أمام نيابة بندر إمبابة المسائية بتاريخ 18/9/2008 في جنحة إيصال أمانة، وتم تجديد حبسها 4 أيام لحين إجراء الصلح وقيامها بسداد مبلغ الإيصال حسبما طلبت المتهمة أمام النيابة. 
- هبة عوض فهمي (24 عاما) 
حضر محامي المنظمة مع المتهمة أمام نيابة بندر إمبابة المسائية بتاريخ 18/9/2008 وذلك لاتهامها في مشاجرة مع الزوج الذي قام بضربها وسبها فقامت بتحرير محضر، وقد تم التصالح بينهما في سراي النيابة وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما. 
- سحر عبيد زينهم / وفضيلة فرج زينهم

تم الحضور معهما أمام نيابة بندر إمبابة المسائية بتاريخ 25/9/2008 واتهامهما بارتكاب أعمال مخلة بالآداب العامة، وتم الإفراج عنهما من سراي النيابة بعد أخذ تعهد من أولياء أمورهم بحسن السير والسلوك. 

- سماح صلاح عبد الله (30 عاما ): 
وتعمل خادمة بإحدى المنازل، وقد اتهمت بسرقة تليفون محمول، وقد حضر محامي المنظمة مع المتهمة أمام نيابة 6 أكتوبر أول المسائية بتاريخ 20/9/2000 وقد تم إخلاء سبيلها من سرايا النيابة بعد إعادتها للتليفون والتنازل عن محضر السرقة بسراي النيابة. 
- عايدة فهمي جمعة

 اتهمت في قضية مخدرات، وقد تم الحضور معها أمام نيابة بندر إمبابة المسائية بتاريخ 28 /9/2008، وقد تم تجديد حبسها لمدة 15 يوما. 
7- حنان فاضل غريب / شوقي فاضل غريب 
تم عرضهما على نيابة بندر إمبابة المسائية بحضور محامي المنظمة بتاريخ 27/9/2008، بسبب مشاجرة وقعت بينهما، وقم تم الصلح بينهما وإخلاء سبيلهما من سرايا النيابة.
- عايدة شلبي فرج / نسرين فهمي عبد الله / شيماء محمد سعد 
تم الحضور مع المتهمات أمام نيابة العجوزة بتاريخ 13/10/2008، وتم الإفراج عنهن من سراي النيابة بضمان محال إقامتهن. 
- منى أبو عميرة فتحي / سيد أبو عميرة فتحي 
تم الحضور معهما من قبل محامي المنظمة، بتاريخ 12/10/ 2008 أمام نيابة بندر إمبابة المسائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المخدرات، وتم ضبطهما في حالة تلبس، وتم تجديد حبسهما.
- السجينة إكرام محمد السيد أحمد المتهمة في القضية رقم 3403 لسنة 2008 إداري القناطر، ومحكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات ويبلغ سنها 34 سنة، وهي أم لطفل ولد داخل السجن، ويبلغ من العمر ستة أشهر، وقد تم حبسها انفراديا (تأديب) لأسباب غير معروفة، وتم أخذ طفلتها وهي رضيعة، واتهامها في السجن بالاتجار في الحبوب المخدرة داخل محبسها، وتشير إلى تلفيق هذه القضية لها. وتم ضربها داخل السجن وسحلها هي وطفلتها. وتشير السجينة إلى أن سبب التلفيق أنها تحدثت عن إحدى السجانات بأنها تبيع الحبوب المخدرة، وتم تجديد حبسها أمام النيابة. وكان التحقيق يوم 7/6/2008
- وفي 27 أكتوبر 2007 وبناء على شكوى السيدة رشا كامل عبد الله والمقيمة في التل الكبير، محافظة الإسماعيلية بخصوص اقتحام منزلها من قبل ضباط قسم مباحث قسم التل الكبير، وكانت السيدة رشا قد تقدمت بشكواها ضد رئيس مباحث القسم هشام طايل والذي أرغم المدعو محمود مصطفى على اتهام أخيها المواطن مصطفى كامل بسرقة موبايل وإصابته في يده وأنه وبسبب التهديدات الموجهة ضد المدعو مصطفى حرر المحضر رقم 4392 ضد شقيق الشاكية، وقابل محامي المنظمة رئيس المباحث الذي نفي علمه بالموضوع مشيرا إلى أن المحضر المذكور قد تمت إحالته إلى النيابة، وقد توجه محامي المنظمة إلى النيابة برفقة محرر المحضر الذي قدم تنازلا عن المحضر الأول، وقام بتحرير محضر آخر في القسم، يؤكد فيه عثوره على الموبايل وتنازل عما ورد في المحضر الأول. 
- وفي سياق المساعدة القانونية للسجينات زار محامي المنظمة سجن طنطا العمومي وذلك في 27 أكتوبر 2007، حيث تمت مقابلة كل من السجينة صالحة إبراهيم وهي محكوم عليها في قضية تحرير شيكات بدون رصيد ومحكوم عليها بأحكام تبلغ 36 عاما، وكذلك قابل محامي المنظمة السجينة أحلام هريدى، وهي محكوم عليها قي قضية التحريض على جريمة قتل، بعقوبة السجن لمدة 15 سنة، وقد قام الزوج بتنفيذ جريمة القتل وحكم عليه بعقوبة الإعدام ونفذت فيه العقوبة بالفعل. وطلبت السجينة المساعدة في الإفراج عنها؛ حيث إنها قضت العقوبة بالفعل، ببلوغ تاريخ 15 أكتوبر 2007، وحتى الآن لم يتم الإفراج عنها!! 
- وأثناء الزيارة استمع محامي المنظمة إلى بعض السجينات الأخريات ومنهن: 
السجينة الجنائية سامية حسن خليفة ومحكوم عليها بالمؤبد، وقد قضت من العقوبة 13 سنة، وهي محكوم عليها بقتل زوجها الأول، حيث اعترف عليها زوجها الثاني بذلك، وتم استخراج الجثة بعد عامين من دفنها بواسطة الطب الشرعي الذي أقر أن الوفاة حدثت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة مواد مخدرة. 
- بتاريخ 15/9/2007 تم زيارة سجن وادي النطرون (1) حيث تم زيارة السجينة أنوار محمد السيد ضمن عدة زيارات أخرى وطلبت السجينة الإفراج عنها. 
- تلقت المنظمة شكوى من السيدة عزيزة عباس حسن المقيمة بمركز أوسيم ـ محافظة الجيزة ـ ابنة السجينة سحر سيد ثابت، والمودعة بسجن القناطر للنساء، وقد صدر الحكم عليها بتاريخ 29/1/2005 لمدة 15 عاما، ومضمون الشكوى أن السجينة تعاني من حالة صرع، تنتابها من وقت لآخر، وأصبحت حالتها متأخرة، وقدمت المنظمة بلاغا إلى المستشار/ عبد المجيد محمود النائب العام طالبت فيه بإعمال نص المادة 36 من القانون 396 لسنة 1956 المنظم للسجون بشأن الإفراج الصحي عن السجناء المصابين بمرض يهدد حياتهم بالخطر، أو العجز الكلي. وناشدت المنظمة نقل السجينة إلى أقرب سجن ممكن لمحافظة القاهرة. كما أرسلت خطابا إلى اللواء مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بنفس مضمون الشكوى وذلك بتاريخ 31/1/2007. 
- كما تقدمت المواطنة صفاء رمضان على حسين (ربة منزل) بولاق الدكرور- محافظة الجيزة بشكوى إلى المنظمة، بحاجتها إلى مساعدة قانونية؛ خاصة بعد حبس زوجها حمدي إبراهيم عبد المعطي، وهو مودع بسجن الفيوم، وطلبت تقديم بلاغ إفراج صحي- وقضايا حرمان.  وتعول الزوجة 5 أبناء، وقد حررت الشاكية توكيلا باسم محامي المنظمة لمباشرة الإجراءات القانونية المطلوبة. 
- هبة محمد أبو زيد (23 سنة) 
 مودعة بسجن بورسعيد للنساء، ومحكوم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات في قضية مخدرات، وقد قضت من العقوبة عامين، وأثناء زيارتها في 20/9/2008، طلبت مساعدة قانونية لعمل استئناف لها وجاري عمل الإجراءات القانونية لها. 
- زهرة سالم سيد (30 عاما) 
متزوجة وتعول طفلين وزوجها متوفى، محكوم عليها بالسجن 10 سنوات (اتجار في المخدرات)، وقد قضت من العقوبة عامين، وتشير والدتها التي تم مقابلتها أمام سجن طنطا العمومي؛ حيث كانت تقوم بزيارة ابنتها، إلى أنه قد تم تلفيق هذه القضية لها من قبل ضابط المركز؛ عندما تطاولت عليه في الحديث أثناء التحقيق معها في مشاجرة؛ لأنها كانت تعمل بائعة في السوق وحدثت مشاجرة بينها وبين أحد البائعين الآخرين، وذهبوا جميعا لمركز الشرطة ببنها، ولفقت لها هذه القضية، حيث قام أحد الضباط بسبها، وعندما طلبت منه ألا يسبها قام بإخراج الجميع ولفق لها هذه القضية، وطلبت أسرتها تقديم المساعدة القانونية للإفراج عنها. 
تقديم المساعدة القانونية النساء وعائلاتهن/ فرع أسوان
في البداية قبل التعرض لحالات المساعدة القانونية التي قدمها فرع المنظمة بأسوان نقدم تعريفا لسجن مركز شرطة أسوان النساء.
يقع هذا السجن في محافظة أسوان كسجن مركزي على مستوى المحافظة، ويقع بمقر قسم شرطة أٍسوان، وكذلك يوجد فيه مكان للسياسيين، والأحداث. 
ويودع في هذا السجن عدد من فئات السجينات والسجناء، وهم الذين تم الحكم عليهم بعقوبات لا تتجاوز الثلاثة أشهر، الذين ينتظرون قرارات الإحالة لمحكمة الجنايات، والذين تم الإفراج عنهم في سجون عمومية، وينتظرون الانتهاء من إجراءات الإفراج، والذين سوف يتم ترحيلهم إلى سجون عمومية. 
بالنسبة لسجن النساء: 
أولاً: مكان السجينات: 
 ويتكون من غرفة كبيرة والأرضية من الأسمنت الأبيض ولا يوجد بلاط بها، وبها مروحة واحدة ولمبة إنارة واحدة تعمل ليلا ونهارا، وبجوار هذه الغرفة مكان مخصص للأحداث. 

ثانياً: نظام التغذية: 
 يقدم الطعام للنزيلات مرة واحدة يوميا وهو عبارة عن (5 أرغفة، قطعة جبن، قطعة حلاوة طحينية) ولا يعتمد السجين أو السجينة على هذا الطعام، وأسرته ترسل له طعام يوميا لأن السجن قريب من مقر إقامة الأسرة وداخل محيط المحافظة. 
ثالثاً: الرعاية الصحية: 
لا يوجد طبيب في السجن، ويلاحظ أن الحالات التي تحتاج إلى طبيب يتم استدعاء طبيب لها خصيصا من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أو نقله إلى المستشفى العام عن طريق الإسعاف. 
رابعاً: مكان الزيارة: 
تختلف الزيارة في سجن النساء عن الرجال، فمن الممكن خروج السجينات لمقابلة أسرهن وذويهن، وأحيانا تكون الزيارة من خلال باب الحجز بواسطة فتحة بالباب، ومدة الزيارة لا تتعدى الـ 20 ق. 
خامساً: التريض: 
لا يوجد مكان للتريض؛ وذلك لضيق مساحة المركز عموما، وتعتبر مواعيد حضور السجينات جلسات تجديد الحبس فرصة لتغيير المكان، وفرصة كذلك لمقابلة ذويهن.
تنوعت المساعدات القانونية التي قدمها فرع المنظمة بأسوان من زيارات بعض السجينات بسجن النساء بالمركز، والاستعلام عن بعض المحتجزين، وهذه بعض الحالات على سبيل المثال: 
- قابل محامي المنظمة بسجن مركز أسوان سجن النساء السجينة سوريا حسن عبد الرحمن عبد العال وذلك بتاريخ 23/12/ 2007 وتبلغ السجينة من العمر 47 عاما، وهي متزوجة، ولديها ابن يقضي عقوبة في سجن قنا بسبب اتجاره في المخدرات، وهي العائل الوحيد للأسرة، وتقيم بكيما، وهي متهمة في قضية سرقة تيار كهربائي، وفوجئت بأن الحكم قد تأيد في أول درجة، وأشارت إلى أنه جاري عمل استئناف في الحكم وتحديد جلسة للتصالح مع الشركة، ويقوم بتلك الإجراءات محاميها الخاص. 
- بتاريخ 16/ 12/2007 تقدمت شقيقة المواطن أحمد فتحي بشكوى إلى مقر المنظمة بمحافظة أسوان باحتجاز شقيقها بالقسم منذ 13/12/2007 وهي لا تعلم سبب ذلك وقد تقدم محامي المنظمة إلى قسم الشرطة للسؤال عن المواطن المذكور وسبب وجوده في السجن، وتبين أنه قد تم تحرير محضر "سكر بين" بعد أن وجد في حالة سكر في أحد الشوارع العامة، وتم عرضه على المستشفى، وانه قد اعترف أمام النيابة العامة بذلك وتم تحرير محضر بالواقعة، وأبلغ محامي المنظمة من طرف ضباط القسم أنه سوف يستكمل إجراءات إخلاء سبيله من المركز وعرضه على مديرية الأمن، وبعد ذلك سوف يتم إخلاء سبيله. 
- بتاريخ 17/11 /2007 اتصلت السيدة نجلاء عيد توفيق بفرع المنظمة بأسوان وأبلغت بأن شقيقها تم القبض عليه منذ 16/11/2007 ولا تعرف سبب القبض عليه، وأنه خرج من المنزل كي يشترى خبزا ولم يعد. وذهب محامي المنظمة إلى قسم شرطة أسوان، وقابل ضابط المباحث، الذي أخبره أنه متهم بالتعدي على السلطات والبلطجة، وحمل سلاح، وتم عرضه على النيابة العامة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ويوم 20/11/2007 سوف يتم عرضه على قاضي المعارضات، فأبلغت المنظمة شقيقة المذكور. 
زيارات لسجن مركز شرطة أسوان: 
تابعت المنظمة عبر فرعها بمحافظة أسوان حالة عدد من السجينات بالمحافظة، للتعرف على مشاكلهن الصحية والقانونية، في هذا السياق زار محامي المنظمة سجن مركز شرطة أسوان، في فترات مختلفة، وفيما يلى عرض لبعض الحالات: 
1- السجينة/ فاطمة عبد المحسن منصور

بتاريخ24/9/2007 الساعة الثانية ظهرا، وكانت زيارة السجينة فاطمة عبد المحسن منصور، وهى مودعة بسجن مركز شرطة أسوان للنساء، وبدأت مشكلة فاطمة بعد تعدي أحد المواطنين عليها بالمعاكسة، ثم ضربته وجاء زوجها وضرب هذا المواطن، ولكن اتضح صلة هذا المواطن بالمسئولين (حسب قول السجينة)، فقد تم القبض على فاطمة وزوجها واتهامهما بالسرقة بالإكراه، وتم التحقيق معهما، وأحيلا للنيابة العامة معا، وأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام وقيدت القضية برقم 9666 أسوان لسنة 2007، وحدد لها جلسة 8/10/2007، والسجينة/ فاطمة عبد المحسن حامل فى شهرها الأخيرة، وسوف تضع مولودها خلال هذه الأيام. 
2- السجينة/ إكرام أحمد محمد رجب

تمت الزيارة بتاريخ 27/9/2007، والسجينة من مواليد أسوان وهى محبوسة على ذمة القضية رقم 16707 سنة 2006 جنايات أسوان حبس احتياطي، وهي متزوجة وتعول أولادها، وتقول إنها مظلومة (وهذه القضية ملفقة حتى يضيع مستقبلي لأننى لا أعرف ما هى المخدرات التى قالوا عنها ملكى)، وهي تعاني من مد الحبس الاحتياطي.
3- السجينة/ حميدة حسين محمود 
وتمت زيارة السجينة من قبل محامي المنظمة بتاريخ 17/10/2007، وهى متهمة فى قضية شيك بدون رصيد، وتبلغ من العمر 45 سنة، متزوجة ولديها أولاد، منهم متزوج ومنهم أعزب، وهى مقيمة بالسيل بمدينة أسوان وقالت لمحامي المنظمة (أنا كنت بأمر بظروف صعبة مما اضطرنى أن أقوم بالتوقيع على شيكات بدون رصيد، وتم الحكم على عندما لم أسدد هذه المبالغ لمدة 6 أشهر، وتم تنفيذ الحكم من أوائل أكتوبر، وحددت جلسة 21/1/2007 للاستئناف، وسوف أتصالح مع المدعى بالحق المدنى وإن شاء الله ستكون آخر مرة أدخل فيها السجن، لأن الحياة فيه صعبة. وبخصوص حالتها الصحية فهي تعانى من مرض السكر، وأشارت السجينة إلى أنه يوجد داخل السجن سجينات مشاغبات تقوم على مضايقتنا و(هن سوابق). 
4- السجينة/ نجاح عيد عباس 
وتمت زيارة السجينة بتاريخ 22/10/2007، وقابل محامي المنظمة السجينة/ نجاح عيد عباس وهى محبوسة فى قضية تسول، عمرها حوالى 45 سنة متزوجة، وقالت عن سبب سجنها "أنا فى الأصل مسيحية وأسمى سوريا وليم، وأنا من السويس، وكنت أعيش مع أسرة مسلمة حوالى عشرين سنة، وبعد ذلك تزوجت من رجل مسلم ولكن عاملنى معاملة سيئة وأجبرنى على التسول فى الشوارع، وذهبت لكى أشهر إسلامى فى محضر رسمى لأننى لا أحمل أية أوراق رسمية تفيد أننى مسلمة وحاول زوجى منعى من ذلك، ولكني رفضت وذهبت إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية لشهر إسلامى.. فتم القبض على وتلفيق قضية تسول... أنا مش عارفة أعمل إيه وأنا أقضى عقوبة الحبس هنا وسوف أخرج قريبا إن شاء الله والحياة هنا صعبة والأكل هنا ضعيف جدا".
5- السجينة/ تحية شوقى 
وقام محامي المنظمة بزيارة (تحية) بتاريخ 30/9/2007، وهى متهمة فى قضية سرقة بالإكراه والسجينة فى العقد الثانى من عمرها وجسمها نحيف ويظهر عليها الضعف وعن سبب وجودها قالت: أن هنا ظلم وسوف يتم عرضي على القاضى؛ لأن النيابة العامة قضت بحبسى أربعة أيام على ذمة التحقيق.
6- السجينة/ فاطمة حسين على (30 سنة) 
وتمت تلك الزيارة بتاريخ 20/10/2007، والسجينة اتهمت فى قضية سرقة مشغولات ذهبية ورقم الدعوى 17697 سنة 2007 جنح قسم أسوان، وعن سبب وجودها قالت (أنا مظلومة... والحكاية أن المباحث قالت لى هاتى الذهب وإحنا مش هنعملك حاجة، وبعد ما أحضرت الذهب وذهبت إلى القسم لكى أسلمه لضابط المباحث تم تحرير محضر سرقة وضربونى... وأنا متزوجة وعندى ولد وبنت وأعيش مع زوجى فى منطقة أبو الريس قبلى نجع الشيحة.. وأنا أشكو من السجينات داخل السجن فهن دائمات الشغب ويضايقننى) وتم تحديد جلسة فى الدعوى المحبوسة بصددها يوم 23/10/2007. 
7- السجينة/ شيماء عميرة توفيق 
وتمت الزيارة بتاريخ 4/10/2007، والسجينة متهمة فى قضية مخدرات وقيدت تحت رقم 13860 لسنة 2007 جنايات أسوان، وعند سؤالها عن سبب حضورها إلى هنا وأحوالها داخل السجن؛ وعن حالتها الصحية فقالت: أنا متهمة فى قضية مخدرات ولا اعلم عنها شيئاً وأنا قاعدة مع سجينات وحالتى الصحية الحمد لله، وأنا عندى 23 سنة وعندما انصرفت سألت أحد الضباط فى السجن وكاتب السجن عن القضية ورقمها وهل لها سوابق من عدمه فقالوا إنها تحبس لأول مرة ولكن أشقاءها سوابق ومعها شقيقتها سوابق. 


الفصل السابع

المساعدة القانونية للفتيات السجينات



الفصل السابع

المساعدة القانونية للفتيات السجينات
ــــــــــ 
تضطلع مؤسسات رعاية الأحداث والفتيات بدور تأهيلى نص عليه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ويعتبر تدبير إيداع الحدث الذي لم تتجاوز سنه الـ 15 سنة، في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أحد التدابير التي نص عليها القانون المذكور ضمن المادة 101 من ضمن تدابير أخرى منها، التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة. 
وقد أوكل القانون لهذه المؤسسات عدداً من المهام، تتمثل في تأهيل الأحداث المودعين فيها اجتماعيا، وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة، ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة، لكن المعاملة في هذه الدور تظل مليئة بالانتهاكات، ويعاقب المودعون فيها لأقل خطأ ارتكبوه من وجهة نظر القائمين على هذه المؤسسات، والتي تصل إلى الاعتداء البدني عليهم وتعليقهم، دون تحقيق عادل، أو وجود نصوص قانونية تعطيها للقائمين على هذه المؤسسات بالعقاب. وتكشف حادثة التوربيني إهمالا جسيما في مؤسسات الأحداث التي خول لها القانون مسئولية إيداع الحدث، وغياب مفهوم التأهيل عن العاملين في هذه المؤسسات.
وفي إطار المساعدة القانونية أصدرت المنظمة شهادات ميلاد، وبطاقات الرقم القومي لعدد من الفتيات المودعات بمؤسستي الفتيات بالعجوزة وعين شمس وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية. 

وفيما يلى جدول بأسماء الفتيات اللاتي قدمت لهن المنظمة طلبات إصدار شهادات ميلاد
والمودعات بمؤسسة الفتيات بالعجوزة
	م
	الاسم
	تاريخ الإيداع
	رقم القضية
أو البلاغ
	نوع القضية
	مدة العقوبة
	السن
	نوع الخدمة

	1. 
	هيام سمير فواز 
	9/12/2003
	1222 لسنة 2003
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	-
	شهادة ميلاد وقد استخرجت لها

	2. 
	دعاء محمد أحمد شاهين 
	26/12/2007
	بلاغ خط نجدة الطفل رقم 32033
	عدم قدرة الأسرة على الرعاية
	إيداع
	15 عاماً
	شهادة ميلاد

	3. 
	سهام شعبان حامد زيدان 
	29/6/2002
	41 لسنة 2002
	إحراز مخدرات
	إيداع
	14 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة

	4. 
	حكمت أحمد إسماعيل محمد 
	5/11/2007
	9238
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	12
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	5. 
	سحر جمال إبراهيم 
	15/8/2007
	5387 لسنة 2008 جنح
	تسول
	إيداع
	15 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	6. 
	ليلي شريف السيد 
	5/8/2007
	2806 لسنة 2007
	تشرد
	ثلاث سنوات
	-
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	7. 
	منى محمد حداد 
	29/7/2007
	259 لسنة 2007 أحداث المنيا
	مخدرات
	إيداع
	16 عاماً
	بطاقة وشهادة ميلاد وقد تم استخراجهما

	8. 
	هبة أحمد مسلم 
	28/10/2006
	14 ج
	بدون عائل
	إيداع
	17
عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	9. 
	آية محمد أحمد 
	11/10/2005
	2506 لسنة 2005
	بدون عائل
	إيداع
	15
عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	10. 
	هناء جاد محمد 
	23/4/1997
	3187 لسنة 2007
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	24 عاماً
	شهادة ميلاد وقيد تم استخراجهما

	11. 
	إلهام رمضان غمري 
	20/4/2007
	تم تسليمها بجواب
	تسليم هيئة الدفاع الاجتماعى
	إيداع
	14 عاماً
	شهادة ميلاد وقد تم استخراجها

	12. 
	وفاء سيد عبد الشافي 
	4/8/2008
	748 لسنة 2000
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	14 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	13. 
	ياسمين حسن محمود 
	18/6/2003
	518 لسنة 2003
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	14 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة

	14. 
	سالي محمد عطية 
	5/11/2002
	863 لسنة 2002
	بدون أهلية
	إيداع
	11 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة

	15. 
	رشا عويس عربي 
	29/5/1999
	5078 لسنة 1999
	عدم وجود عائل
	إيداع
	16 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	16. 
	سماح حسن محمود 
	22/6/2003
	518 لسنة 2003
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	10 سنوات
	شهادة ميلاد وبطاقة

	17. 
	زينب محمد الليثى 
	26/9/1996
	1672 لسنة 1996
	تشرد
	إيداع
	57 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	18. 
	زينب عبد الرحمن 
	1/6/1999
	323 لسنة 1999
	بدون عائل
	-
	21 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	19. 
	نوسة ممدوح عبد الهادي 
	28/7/2004
	486 لسنة 2004
	عدم وجود أهلية
	3 سنوات
	13 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	20. 
	ماجدة عبد المنعم مدبولى 
	22/11/1985
	3612 لسنة 1985
	عدم وجود عائل
	إيداع
	45 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	21. 
	سعاد محمد جبر محمود 
	-
	بلاغ لخط نجدة الطفل
	عدم وجود عائل لوفاة الوالدين
	إيداع
	16 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	22. 
	أمل محمود محمد السيد 
	16/9/2006
	1801 لسنة 2006
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	15
عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	23. 
	سالي محمد علي 
	4/4/2002
	172 لسنة 2002
	تشرد
	إيداع
	8 سنوات
	شهادة ميلاد

	24. 
	نوال حسن علي 
	3/5/2001
	847 لسنة 2001
	بدون وجود عائل
	إيداع
	13 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	25. 
	سيدة الشحات حامد عطية 
	14/12/2007
	بلاغ رقم 31723
	عدم وجود عائل ومأوى
	إيداع
	10 سنوات
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	26. 
	دنيا مجدي محمد 
	6/8/2005
	165 بلاغ نجدة
	حفاظا عليها من الانحراف
	إيداع
	16 عاماً
	شهادة ميلاد

	27. 
	دعاء عادل عبد المنعم
	31/7/2006
	3232 لسنة 2006
	تسول
	6 شهور
	18 عاماً
	شهادة ميلاد وقد تم استخراجها

	28. 
	نوسة جمال عامر 
	28/7/2006
	1640 لسنة 2006
	بدون عائل مؤتمن
	إيداع
	12 عاماً
	شهادة ميلاد

	29. 
	دعاء عادل محمد السيد 
	5/8/2007
	286 لسنة 2007
	تشرد
	ثلاث سنوات
	16 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	30. 
	سامية جمال أحمد 
	8 / 2006
	-
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	11 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	31. 
	هبة صلاح اليماني 
	18/6/2007
	-
	تسليم أهالى
	إيداع
	16 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	32. 
	فاطمة عيد محمد حسونة 
	30/5/2002
	1832 لسنة 2002
	سرقة
	إيداع
	14 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	33. 
	حنان إبراهيم عبد الله 
	1999
	-
	تسليم أهالى
	إيداع
	23 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	34. 
	بسمة كمال خميس 
	6/9/2004
	-
	تسليم أهالى
	إيداع
	18 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	35. 
	أميرة محمد عبد الماجد 
	31/12/2006
	6052 لسنة 2006
	بدون أهلية
	إيداع
	13 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي

	36. 
	عبير محمد معوض 
	4/9/2007
	331 لسنة 2007
	بدون عائل
	إيداع
	14 عاماً
	شهادة ميلاد

	37. 
	فاطمة محمد حسن 
	17/9/2007
	-
	بدون أهلية
	إيداع
	13 عاماً
	شهادة ميلاد

	38. 
	أميرة محمد أحمد 
	11/6/2006
	2058 لسنة 2000
	تحريض على فسق
	إيداع
	14 عاماً
	شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي



وفيما يلى كشف بأسماء الفتيات اللاتي تم عمل مقابلات معهن والمودعات 
بمؤسسة بيت القاصرات بعين شمس
	م
	الاسم
	تاريخ الإيداع
	رقم القضية
	نوع القضية
	الحكم
	السن
	نوع الخدمة

	1. 
	راوية عبد الحي أبو الحمد 
	21/2/2008
	2189 لسنة 2007 جنح أحداث الجيزة
	دعارة
	سنة وغرامة 300 جنيه
	-
	شهادة ميلاد

	2. 
	راندا محمد أحمد السيد 
	27/3/2002
	161 لسنة 2002
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	10
سنوات
	شهادة ميلاد

	3. 
	أمينة حمدي إبراهيم 
	13/9/2005
	2975 لسنة 2005
	تشرد
	إيداع
	15 عاماً
	شهادة ميلاد

	4. 
	صباح عادل عبد العزيز 
	29/4/2001
	97 لسنة 2001 جنح الغردقة
	دعارة
	إيداع
	-
	شهادة ميلاد

	5. 
	منة الله أمير محمد 
	29/2/2008
	تسليم قسم الشرطة
	بدون أهلية 
	إيداع
	15
عاماً
	شهادة ميلاد

	6. 
	ميرفت أحمد محمود 
	8/11/2005
	3785 لسنة 2005
	عدم وجود أهلية
	إيداع
	11
عاماً


	شهادة ميلاد

	7. 
	زهرة شريف مختار 
	24/4/2007
	تسليم عن طريق هيئة الدفاع الاجتماعى
	معرضة للانحراف
	إيداع
	13
عاماً
	شهادة ميلاد

	8. 
	آية اشرف عبد الحميد 
	2/6/2008
	1957 لسنة 2008
	دعارة
	-
	-
	شهادة ميلاد

	9. 
	شيماء هشام عبد الله 
	21/8/2005
	1724 رقم إيداع
	تسليم
	إيداع
	14 عاماً
	إقرار بنوة وإثبات نسب


	10. 
	أسماء حمدي محمد 
	15/7/2007
	تسليم عن طريق هيئة الدفاع الاجتماعى
	تسليم
	إيداع
	16 عاماً
	شهادة ميلاد وقد تم استخراجها
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الفصل الثامن

تقديم الخدمات الاجتماعية 
ــــــــــ
ضمن أنشطة المشروع تقوم المنظمة بتوفير عدد من الأدوات والكتب المدرسية، وذلك لمساعدة زوجات السجناء المودعين في السجون المصرية، واللاتى يقع عليهن العبء المادي في تعليم أطفالهن. وتثار المشكلة بشكل أكبر حين لا تعمل زوجات السجينات، فلا يكون لهن مورد دخل ثابت، يستطعن الصرف منه على أبنائهن؛ مما قد يعرض هؤلاء الأبناء للتسرب من التعليم أو عدم استكمال تعليمهم. 
وفي هذا السياق استفاد من هذا الجانب عدد من الأسر على النحو التالي:
- الزوجة هدى عبد الفتاح محمد، (مركز أوسيم- الجيزة)، وعدد أفراد الأسرة 5 أفراد، والزوج على على إبراهيم، وهو محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في قضيتي قتل عمد وسلاح، في القضية 4535 لسنة 2004- 3426 لسنة 2005، وذلك بتاريخ 28/3/2005 ويقضي العقوبة بسجن أبي زعبل. وتعمل الزوجة على إعالة أطفالها الثلاث خاصة في المدارس. وقد قدمت المنظمة أدوات مدرسية لأبنائها الثلاث (شيماء) رابعة ابتدائي، ونادية (أولى ابتدائي) وبلال (سادسة ابتدائي). كما دفعت المصاريف المدرسية لهم. 
- المواطنة نظيرة أحمد السيد عيد (أوسيم- محافظة الجيزة)، وتبلغ من العمر 40 سنة، ولا يوجد لها مورد رزق، وتعول 4 أبناء بعد سجن زوجها عدلي على حميدة إبراهيم، ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية شيكات، وتسلم أبناؤها عبد الناصر (أولى تجاري ثانوي)، خالد (ثالثة إعدادي)، مريهان (رابعة ابتدائي)، هند (سادسة ابتدائي). أدوات مدرسية،وقد أكدت الباحثة الاجتماعية أن هذه الأسرة بدون مورد رزق، وتقيم الزوجة في حجرة واحدة فقط مع أبنائها الخمسة. 
- المواطنة صباح راشد عبد النبي- وتقيم بدائرة مركز أوسيم- محافظة الجيزة، وهي زوجة للسجين عاشور إبراهيم جمعة، وهو مودع بسجن أبي زعبل ومحكوم عليه السجن لمدة 25 سنة في قضيتي قتل عمد وإحراز سلاح بدون ترخيص في القضية 14575 لسنة 2004، والقضية 3426 لسنة 2004، وتعول الزوجة 5 أبناء وقد قدمت المنظمة أدوات مدرسية لأربعة منهم في سنوات التعليم المختلفة- هم مصطفى (ثالثة ثانوي)، دعاء (ثالثة إعدادي)، سيدة (خامسة ابتدائي)، محمد (أولي ابتدائي). 
- كما تقدمت الشاكية منى صبري (ربة منزل) مقيمة بمركز أوسيم- محافظة الجيزة، وهي زوجة السجين عبد السميع عبد المنعم عبد السميع، والمحكوم عليه السجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 12646 لسنة 2006 (إحراز مواد مخدرة) وهي تعاني من مصاريف الانتقال للزيارة، وانقطاع العائل المادي. 
- الزوجة عفاف عبد الحميد الشحات (ربة منزل) وتقيم بمركز شبرا الخيمة- محافظة القليوبية- وهي تعول 5 أبناء، وهي زوجة للسجين عماد عبد المنعم عبد الغني، والمحكوم عليه بالمؤبد، في قضية مخدرات، وتعاني الأسرة من انقطاع الدخل؛ بسبب سجن عائل الأسرة بالإضافة إلى سوء الحالة النفسية. وسلمت المنظمة أدوات مدرسية لأبناء الزوجة: عبد المنعم عماد عبد المنعم (ثانية ابتدائي)، نبيلة (ثالثة ابتدائي)، أمجد (خامسة ابتدائي)، رضا (أولى إعدادي)، نجوى (ثالثة تجاري). 
- الزوجة فاطمة على حميدة إبراهيم- وهي مقيمة بدائرة مركز أوسيم- محافظة الجيزة، وهي ربة منزل، وزوجة للسجين حمدي عمر معوض إبراهيم، المودع بسجن أبي زعبل في قضية قتل، وتم الحكم عليه بالمؤبد لمدة 25 سنة في القضية 14575 لسنة 2005، تحصل على معاش شهري من الشئون الاجتماعية قيمته 70 جنيهاً، ولا يفي المبلغ بمتطلبات الإنفاق على أبنائها، وقدمت المنظمة أدوات مدرسية لابنيها بالصف الخامس الابتدائي والرابع الابتدائي. 
- كما قدمت المنظمة أدوات مدرسية للطالب أحمد محمد عبد الحميد "أولى ابتدائي"، (إمبابة- محافظة الجيزة)، والتي قدمت شقيقته أسماء شكوى للمنظمة، بعد حبس أبيها محمد عبد الحميد إسماعيل في قضية مخدرات، ومحكوم عليه السجن لمدة 15 سنة في القضية رقم 1865 لسنة 2000 وهو يقضي العقوبة بسجن قنا العمومي. كما قدمت المنظمة أدوات مدرسية لأبناء المواطنة جميلة سلطان فاروق والتي تقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة وهي أم للطفلين محمود شعبان رشاد (رابعة ابتدائي) وفارس شعبان رشاد (ثانية ابتدائي)، وهي زوجة للسجين شعبان رشاد فضل، وهو مودع بسجن القناطر في قضية مخدرات.
- الزوجة نحمده عبد المنعم محمد- وهى تقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة، وهي زوجة للسجين عدلي على حميدة إبراهيم، وهو محكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما في القضيتين 24575 و3426 لسنة 2004 (قتل عمد وإحراز سلاح) ويقضي العقوبة بسجن أبي زعبل، وحالة الأسرة المعيشية سيئة جدا. والزوجة أم لطفلين هما كريمان (ثالثة إعدادي) وهدير (ثانية إعدادي). 
- صابرين علام عبد السلام (ربة منزل) وتقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة وهي زوجة للسجين محمد عبد الليل أبو السعود، ويقضي عقوبة المؤبد بسجن أبي زعبل، واستلمت الابنة شيماء (أولى ابتدائي) هذه الأدوات. 
- قدمت المنظمة أدوات مدرسية لأطفال المواطنة نادية عبد الحليم مبروك (ربة منزل) وتقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة، وهي زوجة للسجين إبراهيم عويس السيد علي، وهو محكوم عليه في القضية رقم 12 لسنة 2004 ويقضي العقوبة بسجن القناطر، وتسلمت أدوات مدرسية لأبنائها رضا (ثانية ثانوي)، نجوى (ثانية إعدادي)، نورا (أولى إعدادي)، أسماء (خامسة ابتدائي)، رمضان (أولى ابتدائي). 
- سعاد بلال علي (ربة منزل) وتقيم بمركز إمبابة- محافظة الجيزة- وهي زوجة للسجين محمد السعيد عبد المقصود، وهو معتقل (سياسي) في سجن شديد الحراسة بطرة منذ عام 1999، وهي تشكو من الحالة الاقتصادية للأسرة بعد اعتقال عائلها، وهي أم للطفلين علياء (ثانية ثانوي) وعبد الله (رابعة ابتدائي). 
- مها صبري رمضان (ربة منزل) وتقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة- وهي زوجة للسجين فيصل أبو السعود شرف، وتعول 3 أبناء، ويقضي زوجها العقوبة بسجن طرة، وتشكو الزوجة من تردي الحالة الاقتصادية للأسرة، واستلم الأدوات المدرسية الأبناء رانيا (ثالثة ابتدائي)، هبة (ثالثة ابتدائي) ومروة (أولى ابتدائي). 
- قدمت المنظمة أدوات مدرسية لأبناء المواطنة شادية صلاح علي الخطيب (ربة منزل) وتقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة- وهي زوجة للسجين جمعة إبراهيم معوض إبراهيم- ويقضي العقوبة لمدة 15 سنة في القضايا رقم 14575 و3421 لسنة 2004 (قتل عمد- إحراز سلاح) بسجن أبي زعبل. وتشكو الأسرة من انقطاع العائل المادي وسوء الحالية الصحية والنفسية، والزوجة أم لطفلين هما أحمد (ثانية ابتدائي) وعبد الله. 
- عزة حلمي إبراهيم (ربة منزل) وتقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة، وهي زوجة للسجين أحمد عبد العظيم طايع والمحكوم عليه في قضية مخدرات، ويقضي العقوبة بسجن طرة، وقد تسلم الأدوات المدرسية كل من الأبناء: رفيدة (ثالثة ثانوي)، تيسير (ثانية ثانوي تجاري)، سمية (ثالثة ثانوي)، سماء (أولى إعدادي)، خالد (أولى ابتدائي).
- زينب على محمود (ربة منزل) وتقيم بإمبابة- محافظة الجيزة، وهي زوجة للمعتقل جمال نصر عبد السلام، والمودع بسجن وادي النطرون 2 منذ عام 2003، وتسلم أدوات مدرسية كل من الأبناء: أسامة (رابعة ابتدائي)، إيمان (أولى إعدادي)، إسلام (ثانية ثانوي). 
- أمال جلال محمد أحمد (ربة منزل) والتي تقيم بمركز أوسيم- محافظة الجيزة. وهي زوجة للسجين عادل أحمد أمام أبو كاسب الذي يقضي العقوبة في قضية اتجار في المخدرات في سجن القناطر، وتعول الزوجة 3 أبناء هم (أصالة، ورباب، وأميرة) في مراحل دراسية مختلفة. 
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الفصل التاسع 
سجن القناطر الخيرية للنساء 
 (دراسة حالة) 
ــــــــــ
وصف السجن من الداخل: 
 يقع سجن القناطر فى مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويبعد عن مدينة القاهرة بمسافة 25 كم، يحتوي هذا السجن على 10 عنابر كبيرة وهي موزعة كالآتي: 
 1- عنبر الإيراد: (وهو عنبر الوافدات من السجينات الجدد) عبارة عن دور واحد، وتمكث فيه السجينات مدة 11 يوما دون زيارات ثم يتم توزيعهن إلى عنابر التحقيقات، ويوجد به نحو 130 مسجونة ولا يوجد به أسرة، وتعانى المسجونات داخله من وجود قضايا تسول محتجزات داخل هذا العنبر بصفة مستديمة، وعنبر الأوردى وهو عنبر الراحة بالنسبة للسجينات الجدد، بالرغم من عدم وجود أسرة، وعدم وجود أغطية كافية، ويتم النوم على الأرض من خلال بطانية تسلم داخل السجن، وتفضل السجينات تحت التحقيق الجلوس فى هذا العنبر لأنه أقل كثافة من عنبر التحقيقات، ويقمن لإتمام ذلك بإعطاء السجانات بعض الأطعمة والسجائر عندما يحين موعد ترحليهن إلى عنبر التحقيقات بعد مضي 11 يوما من دخول السجن، ويوجد أيضاً بمبني الأوردى على أحد جانبيه عنبر الحوامل والأمهات، ويقع فى عنبر واحد مستقل عن السجينات الأخريات. ولا تتجاوز حجرة الإيراد حوالي 32 مترا، والنساء ينمن على الأرض، والبطاطين يستلمنها من السجن، والحجرة مزدحمة جدا - فلكل مسجونة بلاطة. 
ولا يوجد بحجرة الإيراد سوى عدد 2 حمام لأكثر من 100 نزيلة، وينام السجينات بداخل الحمامات على الأرض، ولا يوجد بهذه الحمامات أبواب، ولا يوجد بالإيراد أى نوع من الإنارة، كما يمنع استخدام الشمع، وتحايلا على ذلك تقوم السجينات بإحضار علبة تونة فارغة وبها قطعة قطن عليها زيت طعام ويقومن بإشعالها للإضاءة، بالطبع كمية الدخان الملوث الناتج عن ذلك يتم استنشاقها!! 
والطعام داخل الإيراد من مطبخ السجن يوضع في أوعية تسمى (آذانات) وطريقة تقديم الأكل بها سيئة، وفي السابق كان يتم تقديم 4 بيضات غير مطهية لكل سجينة، وكانت السجينات كثيرا ما يبعن هذا البيض بعلبة سجائر، فأصبح يتم توزيع البيض مسلوقا كي لا يتم بيعه. 
وعلى الرغم من تصريح مصلحة السجون باستخدام سخانات كهربائية داخل العنابر، إلا أنه عند الساعة الخامسة تقوم السجينات بإخراج هذه السخانات. 
2- عنبر التحقيقات: عبارة عن مبني من طابق واحد به عنبر 9 وعنبر 2، بالإضافة إلى حجرتين ملكي (ترتدي فيهما النساء ملابسهن المدنية أثناء فترة التحقيق وحتى صدور الحكم)، وعنابر التحقيقات تحتوي على جميع أنواع مرتكبى الجرائم، ويوجد بهذا العنبر جرائم المخدرات والسرقة والآداب.... الخ، وتهرب السجينات من هذه العنابر بالجلوس فى عنبر الأوردى طوال فترة التحقيقات؛ لأنه أقل كثافة من عنابر التحقيقات بالرغم من عدم توافر أسَرًّة أو أغطية. 
 3- مبني المستشفي: مكون من طابقين فى الأول عيادات والثاني خاص بالمرضى. 
 4- عنبر الآداب: ويقع بجوار مبني المستشفي يوجد عنبر 3 آداب، وهو مبني عبارة عن دور واحد. 
5- عنبر الأحكام: عبارة عن طابقين، ويحتوى الطابق الأول على عنبر 6، وعنبر 7 وهما عنبران خاصان بأحكام السرقة والقتل، بالإضافة إلى المشاجرات، ويوجد بالطابق الثاني عنبر 4،5 وهذان العنبران خاصان بأحكام المخدرات. 
6 ـ عنبر التأديب: وهي غرفة عديمة الإضاءة، ويتم منع النزيلة من الخروج من تلك الغرفة طيلة فترة التأديب، كما لا توجد دورة مياه في تلك الغرفة.
7- عنبر السياسيات: وهي غرفة كانت تستخدم كمدرسة لمحو أمية السجينات ومساحتها 3 في 4 أمتار، ولا يوجد بها دورة مياه.ولا يوجد عنبر خاص بالسجينات الأجانب فيقمن مع المصريات.
وفى التجديدات التى حدثت أخيراً داخل سجن القناطر تم تجديد العنابر وأصبحت الحمامات بداخلها، ويوجد 10 حمامات فى داخل كل عنبر، وهذه الحمامات لا تستغل للاستحمام وقضاء الحاجة فقط، ولكن أيضا تستغلها السجينات للنوم لعدم كفاية الأسرة وازدحام العنابر بالسجينات. ويوجد بالسجن مكان مخصص للتريض عبارة عن قطعة أرض غير ممهدة صغيرة المساحة، وتوجد فى منطقة وسطي بين جميع العنابر. 
8- عنبر المخصوص: وهو مكون من دور واحد، وهو خاص للمحكوم عليهن بالإعدام، وهو عبارة عن 10 زنازين، ولا توجد دورة مياه داخل الزنزانة، ولا يسمح للمحكوم عليهن بالإعدام بالخروج خارج العنبر، بل يسمح لهن بالخروج فقط في العنبر، وداخل العنبر لدخول دورات المياه، وتتم معاملتهن داخل السجن كسائر السجينات من ناحية الرعاية الصحية والغذاء فيما عدا تشديد الرقابة عليهن للحيلولة دون إقدامهن على الانتحار. 
هناك أكثر من 10 عنابر بالسجن، ولا يقل عدد السجينات عن 1000 سجينة، وأكبر عنبر هو عنبر المخدرات، يليه عنبر الأمهات ثم الآداب ثم السرقة، الأموال العامة، ثم القتل ثم السياسيات وأخيرا زنازين الإعدام. 
وتقول إحدى السجينات السابقات عن السجن: يتميز التخطيط الجغرافي للسجن بالعشوائية، ففي المدخل توجد المكاتب الإدارية لموظفي مصلحة السجون، وبجانبها توجد مكاتب المأمور ونائبه ورئيس المباحث وضابط التنفيذ العقابي وحجرتا الأمانات والتفتيش، والمثير أن مساحة حجرة الأمانات لا تزيد علي أربعة أمتار فقط رغم أنها تضم كل ما يخص 3 آلاف سجينة، وبعض هذه الأمانات يصل عمرها إلى عشرين عاما.. وعلي يمين المدخل توجد ساحة الزيارة وفي المنتصف توجد ساحة السجن الواسعة التي جري تجديدها مؤخرا بتركيب بلاط (مزايكو) ويحيط بها سور عال به بوابتان تقف علي كل بوابة سجانة، ولا يسمح للسجينات بدخول ساحة السجن إلا في أوقات الزيارة أو نقل الطعام الذي يدخل سجن النساء عن طريق (الطفطف) قادما من سجن الرجال.. 
الكهرباء: 
توصيلات الكهرباء ضعيفة جدا، وفي أغلب الأوقات كان ينقطع النور عن بعض العنابر، وكهربائي السجن هو سجين من سجن الرجال. وفي إحدى المرات وقع ماس كهربائي بأحد العنابر والذي يوجد به 100 سرير، كل سرير 3 أدوار، ويغلق على السجينات حوالي 5 أبواب، منها بوابة سجن النساء. ويوجد الآن في ساحة السجن عربة مطافئ بعد البوابة الرئيسية للسجن وذلك لكل من سجن النساء وسجن الرجال.
الميـــاه: 
 يتم قطع المياه يوميا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 صباحا، ويوجد سخان شمسي بكل مبنى. وتقوم السجينات بملء المياه داخل براميل بلاستيك، وتتصف المياه بلونها الأصفر، نتيجة الرواسب الموجودة بها، وحوالي 7% من السجينات ذات الأحكام الكبيرة يشكين من الكلي. 
الرعاية الصحية داخل السجن: 
يوجد التخصصات الطبية العادية (باطنة ـ أسنان ـ أطفال ـ و2 ممرضات مقيمات بالسجن، ولا يتم الكشف على السجينات بل يتم وصف المرض ثم يكتبون لها روشتة، ولا يرتدى الطبيب بالطو أبيض، بل بدلة ضابط ويأتي لها يومين أسبوعيا.
وتشير شهادة السجينة (ح) إلى أنها عند دخولها السجن لم يتم الكشف عليها طبيا، وعندما مرضت بانهيار عصبي لم يتم صرف أدوية لها، وكانت السجينات يساعدن بعضهن في قضاء الحاجة خاصة بالنسبة للسجينات كبار السن. والأدوية التي يتم صرفها لا تخرج عن مسكنات مؤقتة (ريفو- أسبوسيد- كيتوفان). 
وتشير السجينة (هـ) إلى أن طعام السجن يقدم مرة واحدة يوميا للنزيلات، وهو عبارة عن 2 رغيف وفول وأرز، أو أى نوع من الخضراوات والأزر في الغالب لا يكون مطهياً. 
أما اللحوم فيتم تقديمها مرة واحدة في الأسبوع، ولكل 4 سجينات دجاجة، وغالبا ما تكون غير مطهية بطريقة جيدة، فيقمن بإعادة طهيها مرة أخرى. بينما تقول إحدى السجينات السابقات والتي نرمز لها بالحرف الأولى من اسمها (ح) أنها ظلت أيام الإيراد لا تأكل، فالإفطار عبارة عن فول لونه أسود و(العيش) في بداية الأمر كان سيئا جدا ثم بدا إصلاحه (2 رغيف) والجبن كان يوزع في علب صفيح مرتين أسبوعيا، لكل سجينة قطعتان، واللبن المبستر يتم توزيعه على مرضى السكر فقط بمعدل كيسين أسبوعيا.
ويتم توزيع الحلاوة الطحينية كل يوم على النساء وعلب الحلاوة مرمية في حوش السجن، وتأخذ السجينات الأوعية الفارغة ويقطعن خشب الشجر ويحضرون كراتين ويفتحنها من فوق ثم يضعن عليها عيش، ويقمن بإشعال تلك الخلطة ويقمن بالطبخ عليها داخل حمامات العنبر في حوش السجن.
بالنسبة للأغطية والمفروشات: تؤكد النزيلة على عدم استخدامها لأي مفروشات أو أغطية السجن، حيث لا يتم تسليمها للنزيلات بل تعتمد النزيلات على الأغطية والمفروشات التي تأتي من الخارج. 
إهمال التصنيف داخل سجن القناطر: 
ينص القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على الآتى: 
مادة (13) يقسم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث، وتبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتراعي اللوائح الداخلية للسجون ترتيب وضع المسجونين فى كل درجة ونقلهم من درجة إلى درجة أخري مع مراعاة السن. 
مادة (14) يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا، وذلك فى حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية. 
وبالنظر إلى مواد القانون سالفة الذكر فى شأن تقسيم المسجونين وكيفية معاملاتهم وبالتطبيق على سجن القناطر يتبين ما يلى: 
- مخالفة القانون فى شأن تقسيم المحكوم عليهم إلى درجات؛ حيث إن الوضع داخل سجن القناطر لا يعطى أهمية للتقسيم أو للتصنيف بين السجينات؛ حيث إن العنابر مختلطة فيما بينها (عنبر 6، 7) بالإضافة إلى عنبر التحقيقات. 
التـــريض: بالمخالفة لنص المادة 21 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص على أن "لكل سجين الحق فى ساعة على الأقل فى كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة فى الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك" نجد أن النزيلات السياسيات لا يخرجن للتريض على الإطلاق، أما الجنائيات فلا يقيدن بميعاد للتريض حيث أنهن فى فسحة طوال الوقت إلى أن يحين ميعاد الضبط والدخول إلى العنابر. 
إهمال الرعاية الصحية للسجينات: 
إن انتشار الأمراض داخل السجون المصرية علي نحو خطير يهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للسجناء والمعتقلين السياسيين، وترجع ظاهرة تردي الأوضاع الصحية للمحتجزين داخل السجون إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، منها ما يتعلق بسوء الأوضاع المعيشية داخل السجون ونقص التغذية واكتظاظ الزنازين بالسجناء والمعتقلين وانعدام التهوية والتريض وقلة مستوي النظافة، يرتبط بذلك انتشار بعض الأمراض الوبائية (الدرن- الجرب) داخل معظم السجون، وخاصة سجني " الوادي الجديد" و" الفيوم"، ومما يساهم في تفاقم تلك الأمراض انخفاض مستوي الرعاية الصحية من قبل أطباء السجون وخطر دخول الأدوية ومستلزمات العلاج من الخارج أثناء الزيارات. 
ومن ضمن العوامل التي تساهم في تفاقم سوء الأوضاع الصحية داخل معظم السجون المصرية قلة عدد الأطباء داخل عيادات السجون، وافتقاد تلك العيادات التجهيزات والأدوات الفنية والأدوية اللازمة، وكذلك افتقاد معظم مستشفيات السجون التجهيزات الفنية للتعامل مع الحالات المرضية التى تحتاج لجراحة والتي تقتضي عناية طبية متخصصة أو تدخلا جراحيا عاجلا.  وتعانى النزيلات الأمهات والحوامل من التقصير الشديد من جانب أطباء مستشفي سجن القناطر للنساء، وكذلك من عدم توافر العلاج رغم احتياجهن الشديد إلى المتابعة، وانتظام العلاج، واستمراره لمدة كافية حتى تضع الأم حملها، وتشير السجينات إلى احتياجهن إلى بعض الأدوية مثل: 
1- الجليسرين لعلاج حالات الإمساك للأطفال. 
2- المضاد الحيوى. 
وهذه هي بعض الحالات التي رصدتها المنظمة لسوء الرعاية الصحية بسجن القناطر نساء.
- سلوى محمد قطب جاد (43 عاما) 
محكوم عليها بالسجن 10 سنوات في قضية تحريض على قتل الزوج، وصدر الحكم عليها بتاريخ 29/5/2008 وتم تقديم دعوى بنقض الحكم برقم 257 في 17/8/2008، وتعاني من سوء حالتها الصحية ومرضها بروماتيزم شديد وآلام في المفاصل- ارتفاع في ضغط الدم. وطلبت السجينة تقديم المساعدة الصحية لها وتعجيل جلسة النقض المقدم منها، والمساعدة في الحصول على معاش والدها. 
- زينب يحيي إبراهيم (30 عاما) 
تقضي عقوبة السجن لمدة 15 عاما مشددا مع أمها السجينة سلوى محمد قطب بتهمة التحريض على قتل والدها، وهي متزوجة وتعول طفلا وحيدا يبلغ من العمر خمس سنوات، وتعاني من سوء حالتها الصحية ومرضها بثقب في القلب، ضيق في الشريان التاجي، وطلبت السجينة أثناء زيارتها تقديم المساعدة الصحية لها داخل السجن.
- فكرية أبو زيد جمعة (55 عاما) 
وهي معتقلة منذ عام 2004، متزوجة وتعول 6 أبناء، وتم اعتقال الزوج (سعيد إسماعيل) بسجن برج العرب، وهي إحدى 4 نساء معتقلات من أسرة واحدة من محافظة الشرقية، وتعاني من سوء حالتها الصحية حيث إنها مريضة بارتفاع في ضغط الدم (الانزلاق الغضروفي) وتريد تقديم بلاغات في شأن حالتها الصحية المتردية. 
- حميدة محمد محمد إسماعيل (55 عاما) 
وهي معتقلة جنائيا منذ عام 2004 مع المعتقلة السابقة، متزوجة وتعول خمسة أبناء وبنات، وقد تم اعتقال زوجها في نفس التاريخ، وهو نزيل بسجن برج العرب، وتعاني من عدد من الأمراض، منها ارتفاع في ضغط الدم، وآثار عملية بالمخ. ويتم الإفراج عنها كل ثلاثة شهور، ثم اعتقالها من جديد. 
- حسنة السيد محمود (50 عاما) 
معتقلة جنائيا منذ عام 2004، وقد تم اعتقال زوجها عادل محمد إسماعيل وهو نزيل بسجن برج العرب، وتعول 4 من الأبناء، وتعاني من سوء حالتها الصحية (ضعف عام في الكبد، ارتفاع في السكر والضغط).
- علا ماهر عطية 
اعتقلت جنائيا منذ عام 2004 ضمن 4 سيدات من محافظة الشرقية ـ الزقازيق ـكفر أبو نجاح، ولم يتمكن محامي المنظمة من زيارتها؛ نظرا لمرضها وعدم استطاعتها الخروج للزيارة. 
- سحر سيد ثابت أبو زيد (38 عاما) 
وتنفذ حكما بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) في قضايا تبديد وإيصالات أمانة، وتعاني السجينة من وجود كهرباء على المخ، مما يؤدي بها إلى نوبات صداع، كما تعاني من خشونة الركبة. 
انتهاك الحق فى الزيارة:

يعتبر سجن القناطر من السجون المفتوحة للزيارة، إلا أن الزيارة تتم فى أماكن ضيقة جداً لا تتسع لكل الزائرين، بالإضافة إلى أن مكان الزيارة غير نظيف، ولا تزيد مدة الزيارة على 30 دقيقة بالإضافة إلى ما يحدث للزائرين من التفتيش الذاتي والاستيلاء على الكثير من المواد الغذائية أثناء التفتيش. 
أما السجينات السياسيات فمكان الزيارة مختلف عن السجينات الجنائيات حيث إنه يتم زيارتهن فى مكان مستقل فى فناء السجن بمرافقة سجانه فى مكان لا يوجد به أى شئ حتى الجلوس فتتم زيارة السجينة طيلة الوقت وهى واقفة أو جالسة على الأرض. 
الأحوال المعيشية للسجينات وتقارير منظمات حقوق الإنسان
:

 وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى أنه بسجن القناطر للنساء فإن المعلومات تؤكد أن إدارة السجن لا تقيم أى وزن لعملية التصنيف العقابي، ففي عنبري 6 و7 تختلط النزيلات دون مراعاة لذلك التصنيف؛ الأمر الذي يساعد على تبادل الخبرات الإجرامية بين النزيلات، فضلاً على ذلك فإن العديد من القاصرات يجري احتجازهن مع البالغات فى مكان واحد رغم المخالفة الصارخة للقانون.
وعن الأوضاع والرعاية الصحية داخل السجن فتؤكد السجينة نفسها أنه لا يوصف إلا المسكنات للمريضات، وفى حالة احتياجهن لأية أدوية فعليهن شراءها من حسابهن الخاص. وهذا ما تؤكده سجينة لبنانية الجنسية والتي تبلغ من العمر 46 عاماً حيث أشارت إلى أنها أجرت عملية فتاق داخل مستشفي السجن، وكان لزاماً عليها شراء الأدوية المقررة لها على حسابها الخاص.
وجدير بالذكر أن القانون المصري لم ينص على ضرورة توفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أبنائها فى رعاية أمهاتهم
.
وتقول إحدى الفتيات اللاتي تم إيداعهن فى سجن القناطر عام 2006 عن تجربة السجن: 
أول ما يستقبل السجينات لافتة نحاسية ترحب بالزوار عليها اسم «سجن القناطر للنساء»، أمامها تقف السجينات المستجدات في انتظار انتهاء (العسكري) من عد «الوارد» الجديد، بعدها يبدأ مأمور السجن في مراجعة كشوف السجينات ثم يلقي نظرة فاحصة علي القادمات من العالم الآخر الآن حان وقت تغيير الملابس، ولا يعني تغيير الملابس فقط استبدال الملونة بأخرى بيضاء باهتة، لكنه تغيير لكل عادات وطبائع المقيمين خارج السجن، ويقرأ عليهن لوائح السجن.
وبعد انتهاء السجينات من تغيير الملابس تبدأ مرحلة التفتيش الذاتي للسجينات قبل دخول العنابر، وهو إجراء يستهدف كسر شعور السجينات الجدد بالخصوصية، كانت أول مرة أتعرض فيها للتفتيش الذاتي، وهو ما جعلني أشعر أن أجساد السجينات مجرد حقائب ملابس من حق أى شخص العبث والتفتيش فيها، والمثير أن من يقومون بهذا الإجراء يمارسون عملهم وابتسامة عريضة علي وجوههم. قبل أن يبدأ التفتيش لم أكن أتصور أن يتم بهذه الطريقة الصادمة، فهو في حقيقته ليس تفتيشا ذاتيا عاديا لكن عملية تحرش جنسي بكل ما تحمله الكلمة من معني، فالتفتيش الذاتي يمكن أن يتم حالياً بأجهزة تفتيش حديثة تستطيع حماية خصوصية وكرامة الإنسان، لكن يبدو أن هذا ما لا ترغب فيه حكومتنا الذكية. وعند انتهاء حفلة التحرش الجنسي أو التفتيش الذاتي كما يسمونها، يتم توزيع السجينات علي العنابر المختلفة حسب نوع جرائمهن، وتتولي عملية التوزيع السجانات بصحبة بعض السجينات اللاتي يطلق عليهن «النوبتجية»، والحديث عن «النوبتجية» في سجن النساء مليء بالتفاصيل والحكايات المدهشة والمفزعة في الوقت نفسه!! فـ «النوبتجية» هن حلقة الوصل بين السجينات وإدارة السجن، وتعتمد عليهن الإدارة في تنفيذ مهام يصعب علي السجانات والإدارة نفسها أن تنفذها، فالنوبتجية يتولين مسئولية توزيع السجينات وتسكينهن في العنابر، فـ «الوارد» الجديد لا يستطيع الحصول علي سرير إلا بعد سنوات من نومه علي الأرض وبعد مفاوضات طويلة مع «النوبتجية»، وبعد أن تنتهي كل إجراءات التفتيش ويتم تسليم «الوارد» الجديد للنوبتجية تدخل السجينات في العالم الجديد.. فأثناء المرور في طرقات السجن يلقي الزائر الجديد نظرته الأولي، وهي خليط شديد التعقيد من الانقباض والخوف والرهبة، فعندما تنظر إلى النوافذ تكتشف أنها الصلة الوحيدة مع العالم الخارجي، فعن طريق النوافذ تنسج السجينات خيالاتهن.
تنتهي الساعات الأولي للسجينات الجديدات بعد توزيعهن علي العنابر حسب نوع الجرائم التي ارتكبنها وهناك عنبر لجرائم النفس وآخر الآداب والسرقة - الهنجرانية، والأموال العامة وعنبر التحقيق، بالإضافة إلى عينة (الضعفاء) وهو عنبر كبار السن والحوامل، وهناك عنبر الإعدام. وفور إغلاق الباب الحديدي علي السجينات يصبحن في مواجهة مباشرة مع السجن وجهاً لوجه.. وتبدأ معركة تكسير عظام حقيقية، ومن المتعارف عليه داخل أى سجن أن النوبتجية لديها إحصائية كاملة للأماكن الشاغرة داخل العنبر، وهو ما يمكنها من تسكين أى سجينات جديدات وفقاً للقواعد المتعارف عليها داخل السجون.. لكن سجن القناطر حالة خاصة لأنه السجن المركزي للنساء علي مستوي الجمهورية، ويضم أكبر عدد من السجينات، وهو ما يجعله في حالة تكدس دائمة، فالسجينات ينمن في الطرقات وفي المراحيض وهذا ما يطلق عليه داخل السجن «نمرة»، فإذا كانت السجينة فقيرة فإنها تحصل علي «نمرة» وهي تقدر بأربع أو خمس بلاطات، إما إذا كانت من علية القوم فيمكنها تجاوز أعراف السجن وقوانينه بشراء (باكية) وهو الاسم الذي يطلق علي السرير ذي الطوابق الثلاثة، وفي الغالب تستعمل السجينة سريرا واحدا وتضع أغراضها في الباقي!!
مازالت صورة العنبر عند دخولي لأول مرة محفورة في ذهني، فهو ممر طويل به عدد ضخم من «السراير» تطل منها رءوس بشرية في دهشة وانتظار لحدث ما، وكانت العيون تنظر للضيوف الجدد في ترقب وحذر، ويكون السؤال الأول المطروح: هل أنت معنا أم مع الإدارة؟! وبعدها تبدأ المعركة وتحدث غالباً داخل السجن حول «بلاطة» أو رغيف من الخبز أو علبة سجائر باعتبارها العملة الأساسية التي يتداولها السجناء كبديل للنقود، فبدلا من أن تقول هذا الشيء بخمسة جنيهات، تقول هذا الشيء بعلبتي سجائر ولا يمنع هذا من تداول النقود داخل السجن وغالبا تحت سمع الإدارة خاصة بين السجناء الكبار.
تنتقل المعلومات والأخبار داخل السجن بسرعة مدهشة، فهي تنتقل في شكل هرمي من إدارة السجن إلى السجانات ثم النوبتجية وأخيرا السجينات، فقبل وصول دفعة جديدة من السجينات يكون السجن قد تهيأ تماما لاستقبالهن، فالإدارة تبلغ النوبتجية والسجينات حول الأماكن.. وفي إحدى المرات اشتعل الصراع عندما أصرت النوبتجية علي نزع البلاطات من بعض السجينات بالقوة، وكشفت هذه المعركة أسرار العلاقة الخفية بين النوبتجية وسجينات الأموال العامة. وبعد العبور من بوابة ساحة السجن ندخل إلى عدد من العنابر الموجودة في مبني قديم يبدو متهالكا ويضم ثلاثة عنابر هي أرقام 5 و6 و7 وهو مخصص للصوص الصغار أو «الهنجرانيات» والمبني من أقدم المباني داخل سجن النساء لذلك يحتوي علي عنابر كبيرة المساحة وذات أسقف مرتفعة وداخل كل عنبر يوجد مرحاض كبير يضم عشرة مراحيض صغيرة جدا تخدم 250 سجينة في العنبر الواحد، والغريب أن آخر تجديد لمراحيض سجن النساء حدث منذ عشرين عاما وفي مواجهة مبني العنابر القديم توجد غرفة صغيرة تفتح أبوابها بعد الساعة الثالثة ظهرا فقط، وهو وقت ما بعد انتهاء الزيارة، والغرفة هي «الكنتين» أو منفذ البيع الوحيد داخل السجن ولا يتعامل مع السجينات سوي بعملة واحدة هي الكوبونات المختومة من مصلحة السجون، وتكتب عليها القيمة الشرائية التي تبدأ من 25 قرشا إلى 20 جنيها.. وبعد المرور علي الكنتين توجد مستشفي السجن، والذي تعتبره السجينات مقبرة، وتعتقد معظم السجينات أن الموت علي الفراش داخل العنبر أفضل من دخول المستشفي ورغم ذلك تمنع السجينات من دخول المستشفي في أحيان كثيرة، ولا يسمح لهن بالدخول إلا بعد وصلة من التذلل والاستعطاف للسجانات. ويتكون مبني المستشفي من طابقين الأول به عدد من العيادات المكتوب علي أبوابها أسماء التخصصات المختلفة وهو ما يعطي الانطباع الأول بأن المستشفي يحتوي علي أطباء من جميع التخصصات، لكن سرعان ما يتبدد هذا الوهم أمام الحقائق المزرية، فالمستشفي الذي يخدم 3000 سجينة ليس أكثر من مستوصف طبي صغير ولا يوجد به سوي طبيبين أحدهما هو مديرة المستشفي والغريب أن المستشفي لا توجد به غرفة رعاية مركزة ولا غرفة عمليات. أما صيدلية المستشفي فلا يوجد بها سوي أنواع محدودة من المسكنات والمراهم والكبسولات وفي الغالب تصرف هذه الأدوية لكل الأمراض مهما كانت متنوعة، فالمريضة تكشف بعد عناء طويل يمتد إلى ساعات طويلة قبل أن تحصل علي قرصين من المسكنات يمكن أن تكون صلاحيتهما قد انتهت. وتعرف معظم السجينات أن المستشفي تحول في الأعوام الأخيرة إلى فندق لاستضافة لصوص البنوك والمتهمات في قضايا الأموال العامة والكل هناك يعرف كيف كانت تعيش مني الشافعي داخل سجن القناطر ورندا الشامي المتهمة بسرطنة المصريين.
وقد روت لنا بعض السجينات قصص زميلات متن بسبب عدم وجود أطباء متخصصين داخل المستشفي أو بسبب دواء خاطئ.
غرفة التأديب:
وبجوار غرفة الإعدام توجد غرفة التأديب، وهي الغرفة التي تتوعد بها الإدارة كل السجينات وحدثتنا بعض السجينات عن أهوال غرفة التأديب فهي غرفة ضيقة جدا تتسع لأن يجلس فيها شخص واحد ولا يوجد بها سرير أو وسادة فالسجينة تنام علي الأرض في الصيف أو الشتاء وعندما توضع السجينة في غرفة التأديب لا يدخل لها من الطعام سوي الجراية وهذا اسم يطلق علي مستحقات السجينة من الخبز اليومي فقط، وتتراوح فترة العقوبة داخل غرفة التأديب من يوم إلى ثلاثة أيام وأثناء وجودي داخل السجن حاولت فتاة في العقد الثاني من عمرها الانتحار، ونجحت إحدى السجينات في إنقاذها بوقف النزيف الذي سال من يديها عقب محاولتها قطع شرايين يدها، وفوجئنا برد فعل الإدارة تجاه هذه الحادثة وقررت معاقبة الفتاة بعد محاولتها الانتحار بوضعها في غرفة التأديب لمدة ثلاثة أيام دون طعام.

المدهش أن سجن القناطر كان يحتوي علي غرفة واحدة يطلق عليها العنبر السياسي، ظلت تعيش فيها سجينة واحدة لمدة 15 عاما وكانت تنتمي إلى الجماعات الإسلامية، وفور وصولي إلى السجن أخبرتني إحدى السجينات بأن الإدارة غيرت اسم الغرفة من «السياسي» إلى «الإيراد»!! والفوارق بين عنابر الجنايات وعنابر الأموال العامة تبدو كبيرة وواضحة ويبدو الظلم الواقع علي السجينات هو الآخر كبيرا ولا يستطيع أن يتحمله أى شخص فالفساد داخل السجن يظهر ساطعا في كل مكان داخل السجن ورغم ذلك يتعايش معه الجميع سواء الإدارة أو الحرس أو النوبتجية أو السجينات.
يتكون عالم السجن بشكل أساسي من طبقتين، الأولي هي طبقة السادة والثانية هي طبقة العبيد وفيما بينهما حالات فردية تنتمي لعائلات ميسورة أو تجار المخدرات وطبقة السادة تتكون من سجينات عنبر الأموال العامة بجانب بعض المتهمات في قضايا فساد كبري والسجينات اللائي ينتمين لهذا النوع من الجرائم يتعاملن داخل السجن وكأنهن لا يزلن في بيوتهن الفخمة فغير مسموح لأي سجينة من طبقة العبيد التحدث إليهن أو الدخول إلى عالمهن الخاص.
وبعيدا عن علاقة «هوانم سجن القناطر» بالإدارة، فإن الواقع يقول إن الهوانم لهن سلطة نافذة وحقيقية داخل السجن، ومصدر هذا النفوذ هو المال؛ فإدارة السجن تبدو عاجزة عن توفير مطالب السجينات؛ وبالتالي تحتفظ بالجانب الأمني والشكلي فقط، أما الخدمات مثل الطعام والمأوي فتلعب الهوانم فيه دورا تقول الإدارة إنه «خيري» لكنه في الواقع نظير خدمات جليلة تقوم بها السجينات لهن مثل التنظيف وغسيل الملابس وكيها وشراء الطعام وإعداده، وكل ذلك يتم مقابل خرطوشة سجائر.
أما الحالات التي كانت مثارا للاستفزاز فهي عديدة، ومنها النفوذ الذي كانت تتمتع به مني الشافعي التي خرجت منذ عدة أيام بعد تسوية مديونيتها مع البنوك وقبل خروجها كانت مني الشافعي تعيش في إمبراطورية خاصة، فمنذ أن دخلت السجن قبل عشر سنوات وهي تعيش في المستشفي وكانت إمبراطوريتها داخل السجن تضم ما لا يقل عن 20 سجينة تحت الطلب وبعضهن يسمح له بالنوم خارج العنبر لمرافقة الهانم أثناء الليل، رغم أن القواعد تمنع أى سجينة من الوجود خارج عنبرها بعد الساعة الرابعة عصرا. ولأن سجينات الأموال العامة لهن كلمة نافذة لدي الإدارة كان يسمح لهن باختيار الأماكن التي يعشن فيها «وكل شيء بحسابه»، بل ويمكنهن العيش خارج العنابر المخصصة لهن، ففي عنبر 7 المخصص للصوص الصغار، توجد غرفة صغيرة انتزعتها بعض السيدات اللائي ينتمين إلى عنبر الأموال العامة، وحولنها إلى «جناح خاص» لا يدخله سوي طبقة السادة وطاقم السجينات المخصصات للخدمة.
وتشكل طبقة الجواري داخل سجن القناطر القطاع العريض من السجينات وهن يعملن لمدة ثماني ساعات يوميا لإيجاد الفتات، فالبعض يعمل في المغسلة وهي عبارة عن مكان واسع تقوم بعض السجينات بجمع الملابس فيه من العنابر المختلفة لغسلها مقابل عدد من علب السجائر. والبعض يعمل في المطبخ وتوزيع (التعيين)الذي يتكون من علبة جبنه «فيتا» وقطعتين من اللحم ونصف ثمرة كنتلوب في الأسبوع الواحد، أما الشيء الوحيد الذي تحصل عليه السجينات بشكل يومي فهو «الجراية» وهي ثلاثة أرغفة من الخبز!! أما الشيء الأكثر إذلالا فهو المقابل الذي تحصل عليه السجينة مقابل هذا العمل الشاق، فالمبلغ لا يتجاوز 40 جنيها في الشهر وفي أحيان كثيرة يتأخر المرتب لعدة أشهر!!
ولمواجهة قسوة الحياة داخل السجن وضعت السجينات نظاما اجتماعيا يشبه النظام الموجود خارج السجن حيث انتشرت ظاهرة التبني لكل سيدة بالغة ابنة شابة تساعدها يتقاسمان الطعام والإقامة وحر الصيف وبرودة الشتاء، وتسود في السجن حالة أمومة طاغية، فلا تستطيع الفتاة مناداة أى سيدة بالغة إلا وقالت كلمة (أما) قبل اسمها لدرجة أننا في بداية أيام السجن اعتقدنا أن عددا من السجينات تم حبسهن مع بناتهن وبعدها عرفنا أنها كلمة ذائعة الصيت وتقال للتعبير عن الامتنان والاحترام بين السجينات وبعضهن.
وهناك حالة من التعايش المثيرة اعتاد عليها الجميع في سجن النساء، فعندما يتوفي قريب لإحدى السجينات يعلن العنبر كله الحداد ويغلق التليفزيون وتتوقف المداعبات داخل السجن احتراما لحزن الزميلة وتتم إقامة عزاء صغير تتلقي فيه السجينة العزاء علي صوت (القرآن).
وعندما تصل أنباء سعيدة من الخارج لإحدى السجينات مثل زواج ابنها أو ابنتها يشارك العنبر كله في إحياء هذه الليلة وينتشر الخبر منذ الصباح عن مكان الفرح، ولكل عنبر عدد من المغنيات المسئولات عن إحياء هذه الليالي.
الأكثر دهشة في أفراح السجينات هو نوع الأغاني التي ينشدها العنبر كله، فهناك عدد من الأغاني لم نسمعه في الخارج وكأن لكل مجتمع أغانيه الخاصة وإنتاجه من الكلمات والألحان إلى الحد الذي وصل لإنتاج أغنية تمتدح كل عنابر السجن مع إبراز مظاهر «الجدعنة» التي يتحلي بها كل عنبر أو كل فئة.
وعند تنفيذ قرار الإفراج لإحدى السجينات يضاف إلى برنامج الحفل أغنية السجن الشهيرة والتي يطلق عليها «العنبرة» نسبة إلى العنابر التي تعيش فيها السجينات
. 
ويصف ثلاث من الناشطات اللاتي تم اعتقالهن عام 2006 سجن القناطر: 
ويعاني السجن من حالة ازدحام شديد لدرجة أن عددا كبيرا من السجينات ينام مفترش الأرض حتى داخل الحمام ولولا أن بعض السجينات تنازلن لنا عن أسرتهن في إصرار وكرم شديدين لاضطررنا لمشاركتهن نفس الحالة ولا يتوافر للسجينات أدني درجة من الحياة الآدمية أو الرعاية الصحية مع ارتفاع أسعار المواد المتوفرة في كنتين السجن وانخفاض أجور العاملات من السجينات واستغلالهن لدرجة أشبه بالسخرة، وبالطبع هناك فرق شاسع في التعامل مع السجينات الثقيلات والغنيات ضمن هؤلاء ممن أثرين من دم وعرق هذا الشعب وسرقة قوته وسرطنة أهلة ممن تعاونوا مع يوسف والي ويوسف عبد الرحمن
. 
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توصيات التقرير

ــــــــــ

· ضرورة التدخل التشريعي لإعادة صياغة الفلسفة العقابية فى مصر بشكل عام والتى لا تزال مطبقة فى مصر منذ قرنين من الزمان وإدخال تلك التعديلات التى توصلت البلدان الغربية إليها كفلسفة عقابية حديثة تسعى إلى تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم، والاهتمام بهم أثناء فترة السجن، وتقديم الرعاية والحماية وذلك بغرض إصلاحهم وتأهيلهم. 
· ضرورة وقف حالة الطوارئ لما تعطيه من سلطات استثنائية لرجال الضبط القضائي. 
· ضرورة إعادة النظر فى أنظمة السجون المصرية، وفى مبانى السجون، ومراعاة إيجاد سجون للنساء تخصص لهن وتعد بالكيفية التى تتلاءم معهن.
· إلغاء تبعية السجون إلى وزارة الداخلية وإلحاق السجون بوزارة العدل، وتطبيق نظام قاضى التنفيذ الجنائي.
· مطالبة النائب العام بإعلان نتائج تحقيقاته في حالات الوفاة التي تمت لسيدات بسبب ممارسات رجال الشرطة. 
· تعديل بعض التشريعات التى تأخذ بنظام الحبس قصير المدة، والبحث عن بدائل له نظرا لما ينطوى عليه الحبس قصير المدة من مساوئ خطيرة. 
· إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالتوقيف الإداري للنساء والحد من اللجوء إليه تمهيدا لإلغائه.
· السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بزيارة سجون النساء والالتقاء بهن. 
· إنشاء دور رعاية لحماية النساء المهددات بما في ذلك دور رعاية الاجتماعية للرعاية اللاحقة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. 
· تصنيف النزيلات حسب التهم والعقوبة وخطورة الجريمة المرتكبة وللفصل بين صاحبات السوابق والمبتدئات والمحكوم عليهن، والموقوفات والأحداث والراشدات.
· ضرورة وجود كادر مهني متخصص ومدرب للتعامل مع النزيلات.
· تأهيل رجال الشرطة (رجالا ونساء) في كيفية التعامل مع النزيلات. 
· تغيير النظرة الدونية إلى المرأة النزيلة من خلال حملات توعية للاعتراف بالحقوق الإنسانية للنزيلة.
· تفعيل وتطوير دور الوزارات والمؤسسات والمراكز المعنية بالنزيلات.
· تفعيل الرعاية الخاصة للحوامل واللواتي لديهن أطفال في السجن.
· تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للنساء الحوامل في أشهرهن الأخيرة والمرضعات حتى الفطام، وعدم إيقاع عقوبة الإعدام بالنسبة للنساء الحوامل، وفي جميع الأحوال عدم تنفيذها قبل مرور سنتين على الوضع.
· تنظيم دورات تدريبية للنزيلات للتعريف بحقوقهن، وتوفير خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية والاجتماعية.
· السماح للأمهات اللواتي لديهن أطفال خارج النطاق القانوني بمعرفة مكان وجودهم وحق الالتقاء بهم. 
· تخصيص أجنحة خاصة للنزيلات داخل المستشفيات العمومية. 
· توفير التدريب المهني والعمل المناسب للنساء السجينات.
· ضرورة مد الفترة التى تعيشها السيدة الحامل المحكوم عليها بالإعدام فترة أطول من أربعين يوما، وجعلها سنتين" فترة الرضاعة " بعد وضع حملها، وذلك لأن الطفل المولود يكون فى أشد الحاجة إلى أمه وإن تنفيذ حكم الإعدام على أمه بعد أربعين يوما فقط من الميلاد قد يصيب هذا الطفل بأمراض سوء التغذية، وكذلك قد يخرج هذا الطفل للمجتمع مصابا بأمراض نفسية خطيرة أو مجرما. 
· العمل على إدراج المواد الواردة بمجموعة القواعد النموذجية الدنيا والتى خلا منها قانون السجون المصرية مثل مراعاة ولادة السجينة فى مستشفي مدني، وعدم ذكر واقعة الميلاد بالسجن فى شهادة ميلاد الأطفال، وكذلك إنشاء دار حضانة لهؤلاء الأطفال. 
· ضرورة تحسين أوضاع السجون المعيشية، وتوفير الأطعمة الجيدة، والمفروشات، والملابس للسجينات. 
· ضرورة توفير أطباء متخصصين فى أمراض النساء والتوليد والأطفال، وكذلك توفير الأدوية اللازمة والفوط الصحية والألبان، ومستلزمات الأطفال داخل سجون النساء. 
· العمل على وجود تصنيف داخل سجن القناطر يكون من شأنه تفريد العقوبة لكل فئة معينة بما يتناسب مع درجة خطورة هذه الفئة. 


الملاحــــــــــــــق



الملاحق

أنشطة المنظمة

ــــــــــ

النــــدوات:

1- فى سياق برنامج دعم المرأة المهمشة فى المجتمع المصري، عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ندوتها الأولى بمحافظة أسوان وذلك بتاريخ 14/3/2008، حول (حقوق المرأة في القانون المصري والمعاهدات الدولية) وعرض الورقة الرئيسية للندوة أ/ محمد منيب المحامى بالنقض وذلك بحضور خمسون مشارك من محافظة أسوان. 

وعرضت الندوة حقوق المرأة فى الدستور والقانوني المصري وأيضا الحقوق الواردة فى الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار 34/180 المؤرخ فى 18 ديسمبر 1979 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتأكيدهم جميعاً على أن الحقوق والحريات الواردة بهم يتمتع بها كل إنسان دون تفرقة على أساس النوع أو الجنس.

2- عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بالتعاون مع نقابة المحامين بمحافظة الغربية ندوتها الثانية وذلك بتاريخ 27/3/2008 بمقر النقابة، حول (قراءة تقرير الطب الشرعى فى جرائم الاغتصاب) وترأس هذه الندوة الدكتور/ هشام عبد الحميد وناقشت الندوة أهمية الطب الشرعى بالنسبة للمحامى وتعريف الاغتصاب والإجراءات المبدئية للحفاظ على الأدلة وكيفية قيام المحامى بتفنيد تقرير الطب الشرعى أمام المحكمة. 

كما تحدث أيضا الأستاذ عادل مكى المحامى حول حقوق المرأة فى الدستور والقانون المصري وأيضا الحقوق الواردة فى الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار رقم 34/180 المؤرخ فى 18 ديسمبر 1979 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتأكيدهم جميعاً على أن الحقوق والحريات الواردة بهم يتمتع بها كل إنسان دون تفرقة على أساس النوع أو الجنس. 
3- فى إطار برنامج دعم المرأة المهمشة فى المجتمع المصري عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ندوة بمحافظة المنوفية وذلك بتاريخ 21/4/2008 بمقر النقابة، حول (حقوق المرأة المهدرة)، وناقشت الندوة حقوق المرأة فى الدستور والقانون المصري، والحقوق الواردة فى الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما تضمنت تعريف بكافة قضايا التعويض وطرق إقامتها والمحاكم المختصة بهذه القضايا، وقدم الورقة الرئيسية للندوة أ/ عادل مكي المحامى. 

وعقدت الندوة.

4- نظمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ندوة بمحافظة السويس وذلك بتاريخ10/5/2008، حول (حقوق المرأة المهدرة) وتناولت الندوة عدد من المحاور أهمها: الآثار النفسية لتهميش المرأة والتراكمات النفسية لأثار التهميش في الطفولة وثقافة التهميش داخل الأسرة وسيكولوجية الشخصية المهمشة بين الأخذ بالثأر والخضوع والتسليم. كما تناولت الندوة أثر العدوان على المرأة وما ينتج عنه من أثار نفسية، وترأس الندوة الدكتورة/ حنان الشاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإرشاد النفسي وعلاج الإدمان. 

5- عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ندوة بمحافظة الجيزة- فندق بيراميزا- قاعة بافيون وذلك بتاريخ 12/6/ 2008، حول (إجهاض المُغْتَصَبة بين الطب والشرع والقانون) وتأتى هذه الندوة بمناسبة تعديل المادة 290 من قانون العقوبات, وذلك للنص على جواز إجهاض الأنثى التى تم اغتصابها وما صاحب هذا التعديل من آراء سواء مع هذا التعديل أو ضده. وعرض الرأي القانوني في الندوة أ/ محمد منيب المحامى بالنقض, فى هذا الموضوع وتحديد الضوابط القانونية لمنع إساءة استخدام هذا التعديل. كما ُقدم الدكتور/ هشام عبد الحميد- طبيب شرعى, مداخلة مرئية بواسطة الداتا شو حول الطرق الطبية للإجهاض. كما تحدث الدكتور/ محمد رأفت عثمان, عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد المتخصصين فى الدراسات الفقهية, عن رأيه في جواز الإجهاض من عدمه. 

6- عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ندوة بمحافظة شمال سيناء وذلك بتاريخ 27/8/2008، حول (المرأة السيناوية تراث بدوى وواقع أسير)، وناقشت الندوة حياة المرأة البدوية بسيناء من كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكشف مدى التهميش والإقصاء التى تتعرض له المرأة البدوية ودورها المفقود فى مجتمعات بادية سيناء.

كما ناقش الحاضرون مجتمع البادية والذى يعتبر المرأة "عورة" ممنوع التحدث عنها فى ديوان الرجال. وأيضا عن مشكلة التعليم والأسباب التى أدت إلى تسرب البنات من التعليم الابتدائي، والزواج فى بادية سيناء وأنواعه زواج الأقارب زواج البدل تعدد الزوجات والمرأة فى الأدب الشعبى، وحقوق المرأة البدوية فى القضاء البدوى.

كما تطرقت الندوة إلى واقع سيناء والقبائل التى تعيش فيها وفلسفة تقسيم القبائل إلى عشائر وعائلات وخمسات فى مجتمع بادية سيناء وسوف تقدم الندوة مقترح حلول لبعض مشكلات المرأة فى سيناء.

وأدار الندوة الأستاذ/ محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وعرض المداخلة الرئيسية فيها الأستاذ/ عبد القادر مبارك (صحفى وباحـث فى شـئون باديـة سـيناء). 
الدراسات والأبحاث

أولاً: المرأة السيناوية تراث بدوى وواقع أسير:
نشرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي دراسة ميدانية عن المشاكل التي يعاني منها البدو خاصة المرأة في منطقة سيناء والمناطق المجاورة. وتلقى الدراسة الضوء على هذه المنطقة المعزولة المهمشة التي لا تتمتع بالعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة تحت عنوان (المرأة السيناوية تراث بدوى وواقع أسير)، وذلك للصحفي والباحث عبد القادر مبارك. 

وتشمل الدراسة: 

1- المرأة البدوية فى المجتمع البدوى بسيناء. 

2- الدور المفقود للمرأة البدوية فى سيناء. 

3- تسرب الفتيات البدويات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية والإعدادية (تعليم المرأة).
4- زواج البدل فى المجتمع البدوى مع تهميش الاختيار عند المرأة. 

5- تعدد الزواج فى المجتمع البدوى من الأضرار التى تصيب المرأة البدوية. 

6- قضية الختان عند المرأة البدوية. 

7- مشاكل المرأة البدوية (الصحية والتعليمية والخدمية).
8- المرأة البدوية وقضية البدو الرحل بوسط سيناء. 

9- الحلول المقترحة لمشكلات المرأة البدوية. 
هذا وقد قامت المنظمة بتوزيع الدراسة على الصحف والباحثين ومؤسسات حقوق الإنسان.

ثانياً: المرأة المصرية ما بين الواقع والقانون:

قامت المنظمة بإصدار دراسة بعنوان (المرأة المصرية ما بين الواقع والقانون)، والتي أعدتها الأستاذة/ انتصار محمد السعيد المحامية وقد تناولت الدراسة: 

1- مقدمة عامة: المرأة المصرية بين الواقع والقانون.
2- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW.
3- التحفظات الواردة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز.
4- البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
5- المرأة المصرية وقانون التأمينات الاجتماعية.
6- قانون الأحوال الشخصية الجديد.

7- قانون إنشاء محاكم الأسرة.
8- الاغتصاب وهتك العرض.
9- التوصيـات الختاميــة.

وفيما يلى جدول يوضح إجمالى الأنشطة التى قامت بها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى خلال الفترة من سبتمبر 2007 وحتى سبتمبر 2008:

	م
	عدد بعثات تقصي الحقائق
	عدد زيارات السجون والمؤسسات العقابية الخاصة بالفتيات
	عدد القضايا التي تم رفعها أمام مجلس الدولة قضايا تتعلق بالتعويض عن حرمان الزوجة والأم والشقيقة بالإضافة إلى قضايا التمكين من أداء الامتحان
	عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى لجنة فض المنازعات
	الدورات التدريبية للمحامين
	عدد الندوات
	عدد البلاغات التي تم تقديمها للجهات المختصة

النائب العام- وزارة الداخلية
	الفترة التي تمت فيها هذه البعثات

	1
	60 بعثة تقصى
	59 زيارة
	29 دعاوى قضائية
	43
	3 دورات
	
	
	13 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2007

	2
	9 بعثات تقصى
	34 زيارة
	33 دعاوى قضائية
	27
	4 دورات
	5 ندوات
	
	1 ديسمبر 2007 إلى 29 فبراير 2008

	3
	15 بعثة تقصى
	33 زيارة
	52 دعاوى قضائية
	25
	6 دورات
	
	14
	1 مارس 2008 إلى 30 يونيو 2008

	4
	14 بعثة تقصى
	109 زيارة
	20 دعاوى قضائية
	20
	6 دورات
	ندوة
	39
	1 يوليو 2008 إلى 30 سبتمبر 2008

	الاجمالى

	
	98 بعثة
	235 زيارة
	134 دعوى
	115 طلب
	19 دورة
	6 ندوات
	53
	



وسوف نستعرض فيما يلى جداول توضيحية للبعثات والتقارير الخاصة بالمنظمة:

بعثات تقصى الحقائق الخاصة 

بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى

في الفترة من سبتمبر- نوفمبر 2007

	م
	الشاكية
	السجين
	العنوان
	الملاحظات

	1. 
	سامية محمود إبراهيم 
	عبد الحكيم خليل محمد
	أوسيم - الجيزة
	

	2. 
	شربات عبد الحميد محجوب
	عبد المجيد أحمد عبد المجيد
	أوسيم - الجيزة
	

	3. 
	صابرين علام عبد السلام
	محمد عبد الجليل محمد
	أوسيم – الجيزة
	

	4. 
	علا سعد الدين حامد 
	مصباح أحمد حسن
	أوسيم – الجيزة
	

	5. 
	فاطمة على حميدة
	حمدى محمد معوض
	أوسيم – الجيزة
	

	6. 
	هدى عبد الفتاح محمد
	على على حميدة
	أوسيم – الجيزة
	

	7. 
	نحمده عبد المنعم محمد
	عدلى على حميدة
	أوسيم – الجيزة
	

	8. 
	عزيزة عباس حسن
	سعد سيد ثابت
	أوسيم – الجيزة
	

	9. 
	نظيرة أحمد السيد
	عدلى على حميدة
	أوسيم – الجيزة
	

	10. 
	نادية إبراهيم محمد
	على حميدة إبراهيم
	أوسيم – الجيزة
	

	11. 
	منى صبرى أمين
	عبد السميع عبد المنعم عبد السميع
	أوسيم – الجيزة
	

	12. 
	صفية أحمد حسن
	صلاح صابر مشرف
	أوسيم – الجيزة
	

	13. 
	صباح راشد عبد النبى
	عاشور إبراهيم معوض
	أوسيم – الجيزة
	

	14. 
	نوال أحمد محمود
	جمعة إبراهيم محمد
	أوسيم – الجيزة
	

	15. 
	شادية صلاح على
	جمعة إبراهيم معوض
	أوسيم – الجيزة
	

	16. 
	نادية أحمد محمد عثمان
	محمد أحمد محمد عبد الله
	فيصل كفر طهرمس
	

	17. 
	نور الدين عباس سعد
	عباس سعد عباس
	6 أكتوبر الحى الثانى عشر
	

	18. 
	آمنة حسنين محمد
	كرم محسن عبد الرحيم
	حلوان- القاهرة
	

	19. 
	عائشة عبد الحميد عبد الفتاح
	صلاح الدين يحيى سيد
	الطالبية- الهرم
	

	20. 
	دعاء محمد محمد
	شهاب الدين محمد لطفى
	شارع رابعة العدوية- الساحل- القاهرة
	

	21. 
	حليمة روبى سلومة
	سيد عبد العزيز سيد
	شارع طلعت حرب- دير الملاك
	

	22. 
	سعاد بلال على
	محمد السعيد عبد المقصود
	47 شارع شاكر- دار السلام
	

	23. 
	عبير صلاح عبد اللطيف
	محمد محمد إبراهيم عيسى
	أوسيم- الجيزة
	

	24. 
	نادية السيد أحمد
	السيد أنور عبد الحكيم
	بولاق الدكرور- الجيزة
	

	25. 
	أسماء محمد عبد الحميد
	محمد عبد الحميد إسماعيل
	إمبابة- الجيزة
	

	26. 
	سعدية رشوان عبد الرازق
	صبحى غريب إبراهيم
	جزيرة محمد- الوراق- الجيزة
	

	27. 
	صفاء قطب عبد المنعم
	جمال محمود محمد
	أوسيم – الجيزة
	

	28. 
	سعاد محمد على
	جمال الدين إمام
	أوسيم – الجيزة
	

	29. 
	سوما أحمد على العراقى
	سلامة مصطفى محمد
	البراجيل- الجيزة
	

	30. 
	سناء حسنى محمد
	رجب مندوه صالح
	البراجيل- الجيزة
	

	31. 
	صباح سيد إبراهيم
	سامح زكريا أحمد
	بولاق الدكرور- القاهرة
	

	32. 
	عفاف عبد الحميد الشحات
	عماد عبد المنعم عبد الغنى
	عزبة ناصر- شبرا الخيمة
	

	33. 
	منى موافى كامل
	على هاشم أحمد
	21 شارع الإمام الشافعى- الخليفة
	

	34. 
	محاسن محمد أحمد
	نوفل أحمد محمد
	البصراوى- إمبابة- الجيزة
	

	35. 
	أمل أمين عبد ربه
	سعيد عطا الله أحمد
	أوسيم – الجيزة
	

	36. 
	صبحية كامل عبد اللطيف
	محروس رمضان أبو الحارس
	شبرامنت- الجيزة
	

	37. 
	أمينة عبد الفتاح أحمد
	خالد محمد حسين
	15 شارع الزهور- الوراق- الجيزة
	

	38. 
	فاطمة محمد حسن
	أحمد محمد على
	الهرم- الجيزة
	

	39. 
	عواطف لطفى محمود
	عرفان محمد حسين
	12 شارع أحمد السيد- جسر السويس
	





	40. 
	عفاف محمد موسى
	أشرف سعيد محمد
	ش زكى مطر- إمبابة
	

	41. 
	سعاد السيد إبراهيم
	شعبان إسماعيل إمام
	شبرا الخيمة- القليوبية
	

	42. 
	شفيقة حسين أحمد
	حامد محمود على
	شبرا الخيمة- القليوبية
	

	43. 
	زينب محمود عبد الهادى
	محمد شحاتة أمين
	شبرا الخيمة- القليوبية
	

	44. 
	نعمة حسين إبراهيم
	خالد حسن عبد الفتاح
	ش الجمهورية- فيصل- الجيزة
	

	45. 
	سناء عبد الباسط أمين
	أحمد على تهامى
	شبرا الخيمة- القليوبية
	

	46. 
	سماح أحمد الطنطاوي 
	صابر يوسف عبد الوهاب
	أوسيم – الجيزة
	

	47. 
	هناء عبد الحميد جاد
	صبرى زهران أحمد
	أوسيم – الجيزة
	

	48. 
	عزة سيد محمد أحمد 
	عبد الباقى محمد عبد الحميد
	شارع عبده السعودي- قليوب البلد
	

	49. 
	عنايات محمود السيد
	هانى محمد محمد متولى
	أوسيم - الجيزة
	

	50. 
	نادية عبد الحليم عبد المولى
	إبراهيم عويس السيد على
	أوسيم - الجيزة
	

	51. 
	حنان عبد الحميد جاد
	عادل عرفه عبد العاطى
	أوسيم - الجيزة
	

	52. 
	أم محمد محمد سليمان
	سعد محمد البوشى
	أوسيم - الجيزة
	

	53. 
	أمل جلال محمد أحمد
	عادل أحمد إمام
	أوسيم - الجيزة
	

	54. 
	نبيلة عبد المنجى مصطفى
	عبد الونيس عبد المجيد 
	أوسيم - الجيزة
	

	55. 
	عزة حلمى إبراهيم
	أحمد عبد العظيم صالح
	أوسيم - الجيزة
	

	56. 
	مبروكة عادل محمد
	فؤاد خليل فضل
	أوسيم - الجيزة
	

	57. 
	مها صبرى رمضان
	فيصل أبو السعود شرف
	أوسيم - الجيزة
	

	58. 
	مسعدة السيد زهران
	محمد فوزى عبد الصمد 
	أوسيم - الجيزة
	

	59. 
	نوال محمد شحاتة
	أشرف عبد الصمد تيليمة
	أوسيم - الجيزة
	

	60. 
	جميلة سلطان فاروق
	شعبان فضل فرحات
	أوسيم - الجيزة
	



بعثات تقصى الحقائق الخاصة

بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى في الفترة من ديسمبر 2007- فبراير 2008 

	م
	الشاكية
	السجين
	العنوان
	الملاحظات

	1. 
	هدى محمد إبراهيم (والدة)
	حاتم جمال الدين حمدى
	روض الفرج- القاهرة
	

	2. 
	روحية محمد أحمد (والدة)
	عاطف محمد عبد الرازق
	شبرا الخيمة- القليوبية
	

	3. 
	روحية محمد أحمد (والدة)
	إيهاب محمد عبد الرازق
	شبرا الخيمة- القليوبية
	

	4. 
	نور أحمد العوضى رحيم (شقيقة)
	محمد أحمد العوضى رحيم
	شبين الكوم- المنوفية
	

	5. 
	مروة نزيه نصيف حسين (زوجة)
	عماد سعيد عبد الواحد
	عزبة الجعار- منيا القمح- الشرقية
	

	6. 
	نوال محمد السيد أحمد (زوجة)
	محمد حسن حسانين
	87ش محمد فريد- بجوار نادى الشمس
	

	7. 
	نادية محمود الكفراوى (زوجة)
	يسرى محمد حسن حسانين
	مصر الجديدة- القاهرة
	

	8. 
	ولاء فتحى عبد الغفار رزق (ابنة)
	فتحى عبد الغفار رزق
	الاتوستراد/ المعادى
	

	9. 
	جواهر أحمد محمود مرسى (زوجة)
	عماد صباح محمد
	ش النزهة ترعة الزمر- العمرانية الغربية
	



بعثات تقصى الحقائق الخاصة

بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى

في الفترة من مارس - يونيو 2008

	م
	الشاكية
	السجين
	العنوان -

مكان الإيداع
	الملاحظات

	1. 
	إيناس عبد الفتاح أحمد (زوجة)
	أحمد محمد إبراهيم
	أمن الدولة التجمع الخامس
	15/3/2008

	2. 
	فاطمة قناوى محمود (شقيقة)
	محمود قناوى محمود
	نيابة العجوزة
	16/3/2008

	3. 
	زينب قناوى محمود (زوجة)
	عمر عبد الدايم
	نيابة العجوزة
	16/3/2008

	4. 
	أسرة السجينة
	زينب عبد الله شفيق
	كفر الشيخ
	14/4/2008

	5. 
	أسرة السجينة
	سيدة عبد التواب عبد الرحيم
	كفر الشيخ
	14/4/2008

	6. 
	أسرة السجينة
	فتح الله نعمان
	كفر الشيخ
	14/4/2008

	7. 
	فاطمة خضر نصر مرجان (زوجة)
	فؤاد محمد محمد 
	كفر الشيخ
	14/4/2008

	8. 
	شافعة أحمد على نصر الدين (زوجة)
	محمد خضر نصر مرجان
	كفر الشيخ
	14/4/2008

	9. 
	أسرة السجينة
	خضرة السيد درويش
	قرية العتارفة- كفر الشيخ
	15/4/2008

	10. 
	أسرة السجينة
	شادية عويس عتريس
	قرية العتارفة- كفر الشيخ
	15/4/2008

	11. 
	أسرة السجينة
	كاميليا أحمد حسن
	نيابة العجوزة
	5/6/2008

	12. 
	أسرة السجينة
	شيماء عدنان كاوك
	نيابة العجوزة
	5/6/2008

	13. 
	أسرة السجينة
	راندا محمد حسن
	نيابة شمال القاهرة
	5/6/2008

	14. 
	أسرة السجينة
	فاطمة قناوى محمد حسن
	نيابة العجوزة
	5/6/2008

	15. 
	أسرة السجينة
	سحر ثابت أبو زيد
	سجن القناطر
	15/6/2008



كشف بالزيارات وبعثات تقصى الحقائق 

خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2008

	م
	اسم السجينة
	العنوان
	التهمة
	رقم القضية
	العقوبة
	السجن

	1. 
	مروة محمود محمد مرسي
	مساكن أبو العلا بلوك13 مدخل2 شقة 9
	اتجار مخدرات
	115/2006
	3 سنوات
	القناطر

	2. 
	نصرة مطاوع محمد دياب
	مساكن رمله بولاق تقسيم 3 منزل 13
	اتجار مخدرات
	643/2006
	3 سنوات
	القناطر

	3. 
	أحلام خميس أحمد إبراهيم
	5 حارة الحطاوي من ش المقدسة- منشية ناصر
	اتجار مخدرات
	1064/2006
	3 سنوات
	القناطر

	4. 
	عبير خميس أحمد إبراهيم
	الدويقة- قسم الدويقة- بجوار مصنع الرنجة
	اتجار مخدرات
	1064/2006
	3 سنوات
	القناطر

	5. 
	هانم السيد متولي فراج
	القاهرة- السبتية- عشش ارض الكفراوي
	اتجار مخدرات
	1176/2006
	5 سنوات
	القناطر

	6. 
	شيماء أحمد محمد صالح
	القاهرة- مساكن رمله بولاق - العشش
	اتجار مخدرات
	215/2006
	3 سنوات
	القناطر

	7. 
	ندا السيد محمود السيد
	السبتية- مساكن بولاق- 12ش ضياء
	اتجار مخدرات
	1115/2006
	5 سنوات
	القناطر

	8. 
	عزة أحمد محمد الصادق
	القاهرة- عشش ارض الكفراوي- السبتية
	اتجار مخدرات
	333/2006
	7 سنوات
	القناطر

	9. 
	مريم حسن شوقي الفالح
	روض الفرج- 5 ش رياض مسعود
	اتجار مخدرات
	227/2007
	3 سنوات
	القناطر

	10. 
	مروة محمود محمد مرسي
	5 ش مجاهد من ش روض الفرج
	اتجار مخدرات
	115/2006
	3 سنوات
	القناطر

	11. 
	سعاد عبد التواب أحمد عطية
	القاهرة- السيدة زينب- 9 ش السد
	اتجار مخدرات
	1046/ 2007
	5 سنوات
	القناطر

	12. 
	ياسمين جمال محمد إبراهيم
	القاهرة- السيدة زينب- الناصرية- درب أركان
	اتجار مخدرات
	946/2007
	5 سنوات
	القناطر

	13. 
	سحر سيد ثابت أبو زيد
	القاهرة- 1 شارع الجمهورية
	شيكات تجارية
	9585/ 2004
	15 سنة
	القناطر

	14. 
	نسمة محمد صلاح أبو زيد
	القاهرة- روض الفرج- 5 ش محمد منصور 
	اتجار مخدرات
	1251/2006
	3 سنوات
	القناطر

	15. 
	عصمت عوض مطاوع
	القاهرة- البساتين- 22 ش أحمد عرفة
	اتجار مخدرات
	846/2007
	5 سنوات
	القناطر

	16. 
	هبه محمد كامل إسماعيل 
	القاهرة- الزاوية الحمراء- 24 ش أحمد حشاد
	اتجار مخدرات
	746/2007
	5 سنوات
	القناطر

	17. 
	عائشة فاروق حسين رأفت
	1123 كورنيش النيل- ماسبيرو- القاهرة
	أموال عامة
	542/2006
	7 سنوات
	القناطر





	18. 
	سهير عبده فضل الله
	القاهرة- بولاق أبو العلا-19 حارة علي نصر درب الشيخ علي
	اتجار مخدرات
	1252/1998
	10 سنوات
	القناطر

	19. 
	أماني يوسف فؤاد يوسف 
	الجيزة- ش الملك فيصل- 3 ش العشرين الطوابق
	اتجار مخدرات
	86/ 2007
	3 سنوات
	القناطر

	20. 
	ماجدة أحمد موسي علي موسي 
	1 شارع عابدين- الزيتون- القاهرة
	اتجار مخدرات
	1058/ 2001
	15 سنة
	القناطر

	21. 
	فوزية محمد أمين فضل 
	31ش أحمد نصاب من ش باب البحر- القاهرة
	اتجار مخدرات
	865/2007
	5 سنوات
	القناطر

	22. 
	عواطف صابر محمد سليم 
	22درب الركراكي- باب الشعرية- القاهرة 
	اتجار مخدرات
	1024/2007
	3 سنوات
	القناطر

	23. 
	الهام حسن السيد حسن
	28 ش الجسر من ش الترعة البولاقية القاهرة
	اتجار مخدرات
	4/2007
	7 سنوات
	القناطر

	24. 
	سامية صابر محمد سليم
	12درب الركراكي- باب البحر- باب الشعرية
	اتجار مخدرات
	747/ 2007
	3 سنوات
	القناطر

	25. 
	سناء محمد إبراهيم شوش 
	14ش درب الخف- باب البحر- باب الشعرية
	اتجار مخدرات
	701/ 2007
	5 سنوات
	القناطر

	26. 
	هدي إبراهيم محمود إبراهيم 
	القلعة- 3حارة مبارك ش الخليفة- قسم الخليفة 
	اتجار مخدرات
	864/ 2005
	7 سنوات
	القناطر

	27. 
	نسمة محمد حسن عطية 
	36 ش أبي بكر الصديق- المرج- القاهرة
	اتجار مخدرات
	600/ 2007
	3 سنوات
	القناطر

	28. 
	نسمة محمد حسن عطية 
	41ش متولي عفيفي- شبرا- القاهرة
	اتجار مخدرات
	600/ 2007
	3 سنوات
	القناطر

	29. 
	إيمان محمد سويفي قطب
	القاهرة- مصر الجديدة- ش يعقوب أرتين
	شيكات
	691/ 2002
	7 سنوات
	القناطر

	30. 
	إيمان فاروق يوسف فتح الباب 
	الجيزة- المعتمدية- 2ش عبد المجيد شافعي
	شيكات
	1257/ 2007
	5 سنوات
	القناطر

	31. 
	سناء محمد إبراهيم أبو شوش
	بني سويف- الوسطي- 11 ش المناخ
	مخدرات
	701/ 2007
	10 سنوات
	القناطر

	32. 
	رضا محمد أمين فاضل 
	باب الشعرية- باب البحر- 31ش أحمد نصاب
	مخدرات
	865/2007
	5 سنوات
	القناطر

	33. 
	حسنة جمعة ابو زيد
	الشرقية- مركز أبو نجاح- الزقازيق
	اعتقال جنائي
	2007
	-
	القناطر

	34. 
	ميرفت حنفي حسن
	حلميه الزيتون- 4ش الحرية- ميدان رشدي
	قتل
	1283/2004
	15 سنة
	القناطر

	35. 
	ثناء عبد المنعم إبراهيم 
	المرج الجديدة- عزبة مخلف- ش العهد الجديد
	اتجار مخدرات
	4168/ 2007
	3 سنوات
	القناطر

	36. 
	سالي أحمد إسماعيل علي
	القاهرة- الجبل الأصفر- ش 6 حارة المدرسة
	اتجار مخدرات
	364/ 2007
	5 سنوات
	القناطر

	37. 
	عزة محمد عبد ربه محمد
	عين شمس- 8ش أبو طيرة من ش المستشفي 
	اتجار مخدرات
	422/2007
	7 سنوات
	القناطر

	38. 
	أحلام حسين عبد الخالق
	المطرية- 13ش مأمون فهمي من ش سعد زغلول
	شيكات
	2998/2006
	7 سنوات
	القناطر

	39. 
	محسوب محمد الصادق
	الإسكندرية- الغربانيات
	اعتقال سياسي
	2003
	-
	برج الغرب

	40. 
	محمد محمد شكر سعد
	وادي النطرون
	اعتقال سياسي
	2005
	-
	النطرون2

	41. 
	نادية إبراهيم سليم أحمد
	قليوب- ميدان الشيخ عواد- 4حارة الطناني أرض الجهيني 
	اتجار مخدرات
	4076/2007
	3 سنوات
	القناطر

	42. 
	دولت أبو المجد علي عطية
	منشية ناصر- 14حارة الاكوح- ش الناصر فكري 
	اتجار مخدرات
	885/2007
	3 سنوات
	القناطر

	43. 
	راوية محمود كمال عبد اللطيف
	القليوبية- بسوس- 14ش الأعصر 
	قتل
	423/2007
	15 سنة
	القناطر

	44. 
	محمد منتصر عبد الحميد
	دمنهور
	اعتقال سياسي
	2003
	-
	دمنهور




	م
	الاســـم
	التهمة
	السجن
	ت. الزيارة
	ملاحظات

	1. 
	سلوى محمد قطب جاد
	تحريض على قتل 
	القناطر
	27/8/2008
	تعجيل النقض

	2. 
	زينب يحيى إبراهيم قطب
	تحريض على قتل
	القناطر
	27/8/2008
	تعجيل النقض

	3. 
	حميدة محمد محمد إسماعيل
	اعتقال جنائى
	القناطر
	20/8/2008
	مساعدة للإفراج

	4. 
	فكرية أبو زيد جمعة
	اعتقال جنائى
	القناطر
	26/8/2008
	مساعدة للإفراج

	5. 
	أم محمد يحيى صابر
	اعتقال جنائى
	القناطر
	25/8/2008
	مساعدة للإفراج

	6. 
	حسنة السيد محمود
	اعتقال جنائى
	القناطر
	17/8/2008
	مساعدة للإفراج


	م
	الاســـم
	التهمة
	السجن
	ت. الزيارة
	ملاحظات

	1. 
	ميرفت السيد إبراهيم
	اتجار مخدرات
	دمنهور
	28/9/2008
	مساعدة صحية 

	2. 
	أحلام هريدى محمد
	قتل عمد
	دمنهور
	28/9/2008
	مساعدة صحية

	3. 
	سلوى محمد قطب جاد
	تحريض على قتل
	القناطر
	15/9/2008
	تعجيل النقض

	4. 
	زينب يحيى إبراهيم قطب
	تحريض على قتل
	القناطر
	15/9/2008
	تعجيل النقض

	5. 
	صباح أنور محمد
	مخدرات
	بورسعيد
	27/9/2008
	مساعدة مادية

	6. 
	ولاء أبو بكر صالح
	مخدرات
	بورسعيد
	27/9/2008
	مساعدة للإفراج

	7. 
	شريفة جاد سعد
	مخدرات
	دمنهور
	6/9/2008
	تم الإفراج

	8. 
	مديحة عبد الرازق سيد
	مخدرات
	دمنهور
	4/9/2008
	تم الإفراج

	9. 
	أم محمد محمد الجبانى
	مخدرات
	دمنهور
	4/9/2008
	نقل من السجن الحالى

	10. 
	كريمة طيبة فوتيه
	مخدرات
	دمنهور
	3/9/2008
	نقل من السجن الحالى

	11. 
	سحر مرسى محمدى
	مخدرات
	دمنهور
	2/9/2008
	نقل من السجن الحالى

	12. 
	رحاب مرسى محمدى
	مخدرات
	دمنهور
	1/9/2008
	نقل من السجن الحالى

	13. 
	سامية حسين خليفة
	قتل عمد بالسم
	طنطا
	21/9/2008
	مساعدة للإفراج

	14. 
	هبة محمد أبو زيد
	مخدرات
	بورسعيد
	20/9/2008
	مساعدة لعمل استئناف

	15. 
	فاطمة طنطاوى أحمد
	إيصالات أمانة
	بورسعيد
	20/9/2008
	مساعدة قانونية

	16. 
	نجاح عبد الفتاح حسن
	مخدرات
	دمنهور
	18/9/2008
	مساعدة للإفراج الشرطى

	17. 
	شيماء جابر محمد
	مخدرات
	دمنهور
	17/9/2008
	مساعدة مادية

	18. 
	صباح عبد اللطيف على
	مخدرات
	دمنهور
	17/9/2008
	مساعدة مادية

	19. 
	صباح عبد الحليم على
	اعتقال جنائى
	القناطر
	16/9/2008
	مساعدة للإفراج

	20. 
	رقية أحمد محمد
	اعتقال جنائى
	القناطر
	16/9/2008
	مساعدة للإفراج

	21. 
	حميدة محمد محمد إسماعيل
	اعتقال جنائى
	القناطر
	25/9/2008
	مساعدة للإفراج

	22. 
	أم محمد يحيى صابر
	اعتقال جنائى
	القناطر
	25/9/2008
	مساعدة للإفراج

	23. 
	فكرية أبو زيد جمعة
	اعتقال جنائى
	القناطر
	25/9/2008
	مساعدة للإفراج

	24. 
	علا ماهر عطية
	اعتقال جنائى
	القناطر
	25/9/2008
	مساعدة للإفراج

	25. 
	كاميليا أحمد حسن
	مخدرات
	القناطر
	25/9/2008
	مساعدة صحية وقانونية

	26. 
	حسنة السيد محمود
	اعتقال جنائى
	القناطر
	25/9/2008
	مساعدة صحية وقانونية

	27. 
	ظهرة سالم سيد
	مخدرات
	
	21/9/2008
	مساعدة قانونية


	
م
	الاســـم
	العنوان
	التهمة
	ت. الزيارة
	ملاحظات

	1. 
	شلبية فرج عوض (والدة) 

ظهرة سالم سيد
	بنها- السوق القديم- بلوك 7 أ
	مخدرات
	21/9/2008
	مساعدة قانونية

	2. 
	أحمد يحيى إبراهيم 

هبة يحيى إبراهيم (أولاد)

سلوى محمد قطب 
	مدينة السلام- المحمودية القديمة بلوك 78- شقة1- مدخل 1
	تحريض على قتل
	15/9/2008
	تعجيل جلسة النقض الداخلى

	3. 
	سحر درويش عوض 
	27 شارع البصراوى- إمبابة- الجيزة 

(نيابة مسائية)
	مخدرات
	17/9/2008
	تم تجديد الحبس

	4. 
	عايدة فهمى على ذكرى
	14ش حسن عابد- العجوزة 

(نيابة مسائية)
	شيكات
	13/9/2008
	تم الصلح فى النيابة

	5. 
	أمينة خضر سلامة 

اسم العائلة (مجدى أبو زلامة)

المعتقلين- 1-حميدة محمد محمد إسماعيل، 2- علا ماهر عطية، 3- حسنة السيد محمو، 4- فكرية أبو زيد جمعة
	الشرقي- قرية أبو نجاح- الزقازيق
	اعتقال للعائلة

(برج العرب، القناطر)
	14/9/2008
	مساعدة للإفراج

	6. 
	شربات رواش سعد
	16ش عزبة الصعايدة- إمبابة- الجيزة

(نيابة مسائية)
	مخدرات
	16/9/2008
	تم تجديد الحبس

	7. 
	1- زينب عبد الله سلام

2- فجر عبد الله سلام
	4ش الطنانى- إمبابة- الجيزة

(نيابة مسائية)
	مشاجرة
	16/9/2008
	تم الصلح فى النيابة

	8. 
	هويدا عبد الجليل مسعد
	68ش المنيرة الغربية- إمبابة- الجيزة

(نيابة مسائية)
	إيصال أمانة
	18/9/2008
	تم تجديد الحبس

	9. 
	هبة عوض فهمى
	15 مدينة التحرير- إمبابة- الجيزة

(نيابة مسائية)
	مشاجرة مع الزوج
	18/9/2008
	تم الصلح فى النيابة

	10. 
	سماح صلاح أبو طالب
	4حارة علام من شارع بيومى سلام
	سرقة
	20/9/2008
	تم الإفراج من النيابة





	11. 
	عايدة فهمى جمعة
	مدينة التحرير- بلوك 91- إمبابة- الجيزة

(نيابة مسائية)
	مخدرات

وآداب
	28/9/2008
	تم تجديد الحبس

	12. 
	1- سحر عبيد زينهم

2- فضية فرج زينهم
	(نيابة مسائية)
	آداب

آداب
	25/9/2008
	تم الإفراج

	13. 
	1- أم شوق السيد أحمد

2- عبد الله ثابت عبد الله

3- مسعد عبد الله ثابت
	البصراوى- إمبابة- الجيزة

(نيابة مسائية)
	اتجار المخدرات
	24/9/2008
	تم تجديد الحبس

	14. 
	1- حنان فاضل غريب

2- شوقى فاضل غريب
	(نيابة مسائية)
	مشاجرة
	27/9/2008
	تم الصلح فى النيابة



(1)

تقارير الزيارات الخاصة

بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى

الفترة من سبتمبر - نوفمبر 2007 

	م
	المعتقلين
	السجن
	تاريخ الزيارة
	الملاحظات

	1. 
	عبد النبى سالم إبراهيم
	الفيوم
	22/10/2007
	يريد المعتقل الإفراج عنه والمساعدة فى إيجاد وظيفة

	2. 
	نصر أحمد محمد إسماعيل
	الفيوم
	22/10/2007
	طلب بالإفراج

	3. 
	فتحى عاشور هيبة
	الفيوم
	22/10/2007
	طلب بالإفراج

	4. 
	عبد الوهاب عبد الله حسبو
	الفيوم
	22/10/2007
	طلب بالإفراج

	5. 
	رمضان عبد الحليم حميدة
	الفيوم
	22/10/2007
	طلب بالإفراج

	6. 
	مسلم إسماعيل مسلم
	الفيوم
	22/10/2007
	طلب بالإفراج

	7. 
	مسمح إبراهيم صالح
	الفيوم
	22/10/2007
	طلب بالإفراج

	8. 
	أسعد محمد عيد أسعد
	الفيوم
	22/10/2007
	يريد الإفراج عنه

	9. 
	محمود محمد حسن الجارحى (جنائى)
	أبى زعبل (1)
	31/10/2007
	طلب تقديم طلب بالإفراج ثلاثة أرباع المدة

	10. 
	هشام محمد عبد المنعم (جنائى)
	طنطا العمومى
	27/10/2007
	حالته الصحية يعانى من فيروس سى ونسبته أكثر من 90% ويريد رفع دعوى بالإفراج الصحى

	11. 
	سامية حسين خليفة (جنائى)
	طنطا العمومى
	27/10/2007
	تعانى من آلام بالصدر وحساسية على الصدر

	12. 
	صالحة إبراهيم (جنائى)
	طنطا العمومى
	27/10/2007
	تعانى من ارتجاع فى الصمام الميترالى بالقلب

	13. 
	أحلام هريدى (جنائى)
	طنطا العمومى
	27/10/2007
	تعانى من ضعف بالنظر وتحتاج إلى نظارة طبية

	14. 
	إسلام صبحى عبد اللطيف
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	تعانى من تدهور الحالة الصحية وانزلاق غضروفى، وضعف بالنظر

	15. 
	مجدى محمد أحمد
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	معتقل بتاريخ 21/7/2002 ويريد الإفراج عنه لأنه هو العائل الوحيد لزوجته

	16. 
	سعيد سليمان شديد
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	يعانى من انزلاق غضروفى

	17. 
	طارق محمد صالح
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	يعانى من السكر وارتفاع فى ضغط الدم وانزلاق غضروفى

	18. 
	محمد أحمد على هندى
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	يريد عمل تظلم وهو معتقل من 2001

	19. 
	أحمد سيد حسن
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	يريد عمل تظلم وهو معتقل من 8/11/1992





	20. 
	حمدى إبراهيم السيد
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	يريد عمل تظلم وهو معتقل من 1995

	21. 
	حمادة محمد إبراهيم
	وادى النطرون (2)
	8/11/2007
	يريد المساعدة فى عمل دراسات عليا

	22. 
	أنوار محمد السيد
	وادى النطرون (1)
	15/9/2007
	يريد الإفراج وعمل تظلم

	23. 
	أحمد سعيد عبد الجواد
	وادى النطرون (1)
	15/9/2007
	يعانى من القولون العصبى، انزلاق غضروفى، الكلى، نزيف بالأنف، ارتفاع ضغط الدم

	24. 
	عادل محمود محمد
	وادى النطرون (1)
	15/9/2007
	يعانى من انزلاق غضروفى، التهاب حاد فى الكلى

	25. 
	إبراهيم مصطفى السيد
	وادى النطرون (1)
	15/9/2007
	يعانى من حساسية على الصدر

	26. 
	محمد السيد الكردى
	وادى النطرون (1)
	15/9/2007
	يريد الإفراج عنه

	27. 
	محمد محمد فاروق
	وادى النطرون (1)
	15/9/2007
	يريد عمل التماسات والإفراج عنه

	28. 
	هانى فوزى محمد
	وادى النطرون (1)
	15/9/2007
	يريد عمل التماسات والإفراج عنه

	29. 
	محمد مناع عيد محمد
	الفيوم
	22/10/2007
	يريد الإفراج عنه

	30. 
	أحمد مصطفى صابر
	الفيوم
	22/10/2007
	يريد الإفراج عنه

	31. 
	محمود سليمان سلامه
	الفيوم
	22/10/2007
	يريد الإفراج عنه وإعانة من الشئون الاجتماعية

	32. 
	مساعد موسى اعصيرى
	الغربانيات
	22/10/2007
	طلب نقل من الغربانيات إلى الفيوم

	33. 
	سليمان موسى اعصيرى
	الغربانيات
	22/10/2007
	طلب نقل من الغربانيات إلى الفيوم

	34. 
	نجلاء فريد يوسف جنائى
	سجن المركز بأسوان
	25/10/2007
	تعانى من انزلاق غضروفى، الكلى

	35. 
	عربى مصطفى محمد جنائى
	سجن المركز بأسوان
	1/11/2007
	يعانى من حساسية على الصدر، التهابات بالأذن الوسطى

	36. 
	شيماء عبده توفيق
	سجن المركز بأسوان
	4/10/2007
	تعانى من آلام مبرحة بالمعدة والقولون

	37. 
	فاطمة حسين على (جنائى)
	سجن المركز بأسوان
	20/10/2007
	تعانى من التهابات فى الكلى

	38. 
	إكرام أحمد محمد رجب (جنائى)
	سجن المركز بأسوان
	27/9/2007
	تعانى من الضعف العام، أنيميا حادة

	39. 
	فاطمة عبد المحسن منصور (جنائى)
	سجن المركز بأسوان
	24/9/2007
	تعانى من الروماتيزم وحالة صحية سيئة 

	40. 
	حميدة حسين محمود (جنائى)
	سجن المركز بأسوان
	17/10/2007
	تعانى من التهابات فى المفاصل، انزلاق غضروفى

	41. 
	نجاح عيد عباس (جنائى)
	سجن المركز بأسوان
	22/10/2007
	تعانى من التهابات بالأذن الوسطى، دوالى فى المرئ

	42. 
	تحية شوقى مرتضى (جنائى)
	سجن المركز بأسوان
	30/9/2007
	تعانى من سوء التغذية مما أصابها بالضعف العام والأنيميا


تقارير الزيارات الخاصة بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى

نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج

	م
	اسم النزيل
	تاريخ الإيداع بالمؤسسة
	تاريخ الزيارة
	الملاحظات

	1. 
	زينب محمد الليثى
	26/10/1964
	17/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	2. 
	ماجدة عبد المنعم مدبولى
	22/11/1985
	17/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	3. 
	فاطمة عيد محمد حسونة
	30/5/2002
	17/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	4. 
	رشا عويس عربى
	29/5/1999
	17/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	5. 
	سامية جمال أحمد
	خلال شهر 8/2008
	21/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	6. 
	هبة صلاح اليمانى
	18/6/2007
	21/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	7. 
	إلهام رمضان غمرى
	20/4/2007
	21/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	8. 
	وفاء سيد عبد الشافى
	4/8/2000
	21/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	9. 
	دينا مجدى محمد محمود
	7/8/2005
	24/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	10. 
	سالى محمد عطية
	5/11/2002
	24/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	11. 
	هناء جاد محمد
	23/4/1997
	24/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	12. 
	سماح حسن محمود
	22/6/2003
	24/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	13. 
	بسمة كمال خميس على
	6/9/2004
	27/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	14. 
	زينب عبد الرحمن محمد
	1/6/1999
	27/10/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	15. 
	ياسمين حسن محمود
	18/6/2003
	2/11/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	16. 
	فاطمة محمد حسن
	17/9/2007
	2/11/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	17. 
	حنان إبراهيم عبد الله
	فى غضون 2005
	2/11/2007
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة



(2)

تقارير الزيارات الخاصة 

بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى

الفترة من ديسمبر 2007 - فبراير 2008

	م
	المعتقلين
	طالب الزيارة
	السجن
	تاريخ الزيارة
	الملاحظات

	1. 
	صابر نصر صابر نصر (جنائى)
	عزيزة سيد صابر (والدة)
	المرج العمومى
	4/12/2007
	

	2. 
	نادى خضر عبد الرسول
	ثريا خضر عبد الرسول (شقيقة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	3. 
	رجب محمد أحمد عبد الجواد
	هنية محمد أحمد عبد الجواد(شقيقة) 
	الفيوم
	12/12/2007
	

	4. 
	تهامى أحمد عبد الله
	أم عبد الرحمن أحمد عبد الله (شقيقة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	5. 
	خليفة بدوى السيد بيومى
	أم عبد الرحمن أحمد عبد الله (شقيقة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	6. 
	عصام عبد التواب
	زينب السيد فضل (زوجة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	7. 
	فهمى عبد المنعم أحمد محمود
	فاطمة أمحمد محمد (زوجة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	8. 
	هاشم شعبان جودة
	علا محمود السيد (زوجة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	9. 
	حسام حسن أنور محمود
	سنية عزيز فتح الله (والدة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	10. 
	محمد أحمد عبد الله محمد رمضان
	أم البنات محمد رمضان (والدة)
	الفيوم
	12/12/2007
	

	11. 
	عيد محمد عارف مجاهد
	نادية محمد عارف مجاهد (شقيقة)
	الفيوم
	23/12/2007
	

	12. 
	محمد هاشم عبد الله
	عالية عبد الله رزق (زوجة)
	الفيوم
	23/12/2007
	

	13. 
	حازم سعد أحمد سعد
	شربات خليفة عسكر (والدة)
	الفيوم
	23/12/2007
	

	14. 
	أحمد على محمود
	هاجر محمد محمد (زوجة)
	الفيوم
	23/12/2007
	

	15. 
	سيد عبد العزيز عبد الحكيم
	سلمى عبد العزيز عبد الحكيم (شقيقة)
	الفيوم
	23/12/2007
	

	16. 
	على عبد الرازق عبد المولى
	مروة عبد الرازق عبد المولى (شقيقة)
	الفيوم
	23/12/2007
	

	17. 
	إسماعيل محمد لطفى
	جلالية محمد لطفى عثمان (شقيقة)
	الفيوم
	23/12/2007
	





	18. 
	فوكس جيمى إيوانى
	(رجاء إيمانويل- زوجة)
	القناطر
	5/1/2008
	تسلل عبر الحدود المصرية إلى دولة إسرائيل

	19. 
	أنور محمد السيد عبد الوهاب
	عايدة فهمى ثابت (والدة)
	وادى النطرون (1)
	14/1/2008
	

	20. 
	أحمد سعيد عبد الجواد أحمد
	أم السعد عيد (والدة)
	وادى النطرون (1)
	14/1/2008
	

	21. 
	محمود محمد عبد الحميد
	أمينة محمود أحمد (والدة)
	وادى النطرون (1)
	14/1/2008
	

	22. 
	إبراهيم مصطفى السيد
	دعاء مصطفى السيد (شقيقة)
	وادى النطرون (1)
	14/1/2008
	

	23. 
	محمد السيد الكردى أحمد
	أم عبد الله (والدة)
	وادى النطرون (1)
	14/1/2008
	





	24. 
	محمد السيد السيد فرحات
	زينب محمود عويس (زوجة)
	وادى النطرون (1)
	14/1/2008
	

	25. 
	أحمد مصطفى أحمد
	خيرية خليفة فرح (والدة)
	وادى النطرون (1)
	14/1/2008
	

	26. 
	حمزة يوسف إبراهيم (جنائى)
	هناء زكى الشريف
	دمنهور
	20/1/2008
	

	27. 
	محمد خميس رمضان
	سيدة عبد الرب إدريس (والدة)
	وادى النطرون (2)
	2/2/2008
	

	28. 
	محمود إبراهيم الليثى
	روحية رشاد حسانين (والدة)
	وادى النطرون (2)
	2/2/2008
	

	29. 
	محمد السيد على حسانين
	بسينة محمد طه عبد الله (والدة) 
	وادى النطرون (2)
	2/2/2008
	

	30. 
	محمد عبد السلام محمد
	سهام فتحى على (والدة)
	وادى النطرون (2)
	2/2/2008
	

	31. 
	مجدى محمد أحمد على
	سيدة درويش محمد (والدة)
	وادى النطرون (2)
	2/2/2008
	

	32. 
	محمود إبراهيم محمود
	أم يسرى محمد (والدة)
	وادى النطرون (2)
	2/2/2008
	

	33. 
	فوزى السيد بسيونى
	شهرت عزيز مسلم (والدة)
	وادى النطرون (2)
	2/2/2008
	

	34. 
	صباح عبد الحليم على مصطفى (جنائى)
	
	سجن القناطر
	9/2/2008
	محتجزة على ذمة الاعتقال، ومتهمة بالنصب على الشباب بتسهيل السفر للخارج (هجرة غير شرعية)



(3)

تقارير الزيارات الخاصة 

بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى

الفترة من مارس 2008 - يونيو 2008 

	م
	المعتقلين
	طالب الزيارة
	السجن
	تاريخ الزيارة

	1. 
	أحمد محمد أحمد يوسف
	درية محمد أحمد يوسف (شقيقة)
	وادى النطرون (1)
	13/3/2008

	2. 
	أحمد سعيد عبد الجواد
	هدية أحمد سعيد عبد الجواد
	وادى النطرون (1)
	13/3/2008

	3. 
	سعيد محمد عبد الرحمن
	أم عبد الرحمن محمد (زوجة)
	وادى النطرون (2)
	16/3/2008

	4. 
	أمير هلال محمد عبد الرحمن
	ناهد عبد الله معوض الفقى (والدة)
	الفيوم
	16/3/2008

	5. 
	أحمد محمد عبد العال
	سامية عثمان محمد (زوجة)
	وادى النطرون (2)
	16/3/2008

	6. 
	سعيد محمد عبد الرحيم الزهار
	فوزية محمد عبد الرحيم الزهار (شقيقة)
	وادى النطرون (2)
	16/3/2008

	7. 
	سيد محمود إسماعيل محمد
	سلمى محمود إسماعيل محمد
	وادى النطرون (2)
	16/3/2008

	8. 
	عبد الرحمن عبد الحميد حب الله
	نورا أحمد السيد (زوجة)
	وادى النطرون (2)
	16/3/2008

	9. 
	عفيفى أحمد الكفراوى
	ميرفت عفيفى أحمد الكفراوى (ابنة)
	القطا
	19/3/2008

	10. 
	سليمان سلمى سليمان
	سهيلة عوض جابر (زوجة)
	برج العرب
	27/3/2008

	11. 
	رمضان عبد الله حسن
	عايدة عبد الله حسن (شقيقة)
	برج العرب
	27/3/2008

	12. 
	أحمد محمد إبراهيم محمد
	سعاد محمد إبراهيم محمد (شقيقة)
	برج العرب
	27/3/2008

	13. 
	طه أحمد فكرى
	فاطمة طه أحمد فكرى (ابنة)
	برج العرب
	27/3/2008

	14. 
	أشرف عبد المنعم السيد
	ياسمين عبد المنعم السيد (شقيقة)
	برج العرب
	27/3/2008

	15. 
	خضر خضر عبد الرحمن
	أم عبد الرحمن فضل الله (زوجة)
	برج العرب
	27/3/2008

	16. 
	عبد الرحيم أبو زيد عبد الرحيم
	شفيقة رجب ياسين (زوجة)
	برج العرب
	27/3/2008

	17. 
	حسين رشاد محمد أحمد
	أمل أحمد طه (زوجة)
	برج العرب
	27/3/2008

	18. 
	محمود صوفى محمد
	فاطمة محمود الزهار (زوجة)
	الفيوم
	15/5/2008

	19. 
	إسماعيل محمد لطفى عثمان
	سعدية أحمد مصطفى (زوجة)
	الفيوم
	15/5/2008

	20. 
	رجب محمد أحمد عبد الجواد
	نوال محمود إسماعيل (والدة)
	الفيوم
	15/5/2008

	21. 
	أحمد على الدين على أحمد
	نادية أحمد محمود (زوجة)
	الفيوم
	15/5/2008



تقارير الزيارات الخاصة 

بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى خلال نفس الفترة 

	م
	السجينة
	السجن
	تاريخ الزيارة

	1. 
	صباح عبد الحليم على
	سجن القناطر
	7/5/2008

	2. 
	حميدة محمد محمد إسماعيل
	سجن القناطر
	7/5/2008

	3. 
	هنية صالح حامد
	سجن القناطر
	7/5/2008

	4. 
	فكرية أبو زيد جمعة
	سجن القناطر
	7/5/2008

	5. 
	حسنة السيد محمود
	سجن القناطر
	7/5/2008

	6. 
	رقية أحمد محمد
	سجن القناطر
	7/5/2008

	7. 
	راندا محمد حسن
	سجن القناطر
	7/5/2008

	8. 
	صباح أنور محمد
	سجن القناطر
	7/5/2008

	9. 
	أسماء جابر محمد
	سجن القناطر
	7/5/2008

	10. 
	شيماء جابر محمد
	سجن القناطر
	7/5/2008

	11. 
	ولاء أبو بكر صالح
	سجن القناطر
	7/5/2008

	12. 
	لواحظ سيد أحمد
	سجن دمنهور
	19/6/2008



تقارير الزيارات الخاصة بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى

نزلاء المؤسسة العقابية بالعجوزة

خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2008 

	م
	اسم النزيل
	تاريخ الإيداع بالمؤسسة
	نوع القضية
	الملاحظات

	1. 
	نانسى سمير عبد العزيز
	31/7/2005
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	2. 
	رانيا عاطف عيد حنفى
	2006
	بدون أهلية
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	3. 
	هدى بسيونى أحمد سالم
	28/4/2004
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	4. 
	آسيا سعيد عبد الحميد أحمد
	27/10/2007
	عرضه للانحراف
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	5. 
	ياسمين محمد عرفات
	22/11/2006
	تشرد
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	6. 
	رئيسة شعبان عبد العال
	2/9/2006
	تسليم أهالى
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	7. 
	ياسمين طارق النادى
	2007
	بدون أهلية
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	8. 
	صابرين حسين مصطفى
	27/9/2003
	تسليم أهالى
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	9. 
	نصرة السمان خلف محمد
	29/11/2003
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	10. 
	حنان عادل رشدى فهمى
	18/3/2007
	بدون أهلية
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	11. 
	أسماء حمدى محمد الكفراوى
	5/7/2007
	تسليم أهالى
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	12. 
	مرفت أحمد محمود
	8/11/2005
	بدون أهلية
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	13. 
	دينا حسين مصطفى
	27/9/2003
	تسليم أهالى
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	14. 
	رضا رجب عبد الواحد
	5/10/2003
	تحريض على فسق
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	15. 
	سالى رجب عبد الحميد
	4/4/2002
	تشرد
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	16. 
	آية أمين أحمد سليمان
	-
	إيداع
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	17. 
	دينا سيد زغلول السيد رزق
	2004
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	18. 
	نادية خالد محمد سيد
	11/10/2007
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	19. 
	رباب نعيم السيد كشكة
	2007
	بدون أهلية
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	20. 
	حسنة حسنى أحمد محمد
	30/11/2004
	تشرد
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	21. 
	بدرية سالم محمود محمد
	7/6/2004
	بدون أهلية
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	22. 
	رشا السيد الغريب السعوى
	3/3/2008
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	23. 
	منار سيد السيد محمد
	21/5/2005
	تشرد
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	24. 
	فاطمة على على
	18/8/2008
	تسليم أهالى
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	25. 
	صباح فرغلى أحمد أبو الليل
	4/5/2003
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	26. 
	منة الله أمير محمد
	29/5/2008
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	27. 
	صباح عادل عبد العزيز
	29/4/2001
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	28. 
	راوية عبد الحى أبو الحمد
	21/2/2008
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	29. 
	راندا محمد أحمد السيد
	27/3/2002
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	30. 
	أمينة حمدى إبراهيم السيد
	13/9/2005
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	31. 
	شيماء هشام عبد الله
	21/8/2005
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة

	32. 
	زهرة شريف مختار
	24/4/2007
	دعارة
	مطلوب عمل شهادة ميلاد وبطاقة



(1)

قضايا مجلس الدولة

قضايا تعليم + قضايا حرمان (والدة- شقيقة- زوجة)

خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2007

	م
	اسم الموكل
	اسم المعتقل
	ت. رفع الدعوى
	رقم الدعوى

	1. 
	رضا بكرى مبروك (شقيقة)
	خالد بكرى مبروك
	8/10/2007
	683/62ق

	2. 
	سامية بكرى مبروك (شقيقة)
	سامى بكرى مبروك
	8/10/2007
	684/62ق

	3. 
	رضا بكرى مبروك (شقيقة)
	سامى بكرى مبروك
	8/10/2007
	685/62ق

	4. 
	عدوية خليفة صابر (زوجة)
	محمد عبد الحميد عباس
	8/10/2007
	686/62ق

	5. 
	منال عادل عزوز (زوجة)
	محمد فرغلى محمود
	8/10/2007
	687/62ق

	6. 
	فاطمة بكرى مبروك (شقيقة)
	سامى بكرى مبروك
	8/10/2007
	688/62ق

	7. 
	فاطمة بكرى مبروك (شقيقة)
	خالد بكرى مبروك
	9/10/2007
	775/62ق

	8. 
	سامية بكرى مبروك (شقيقة)
	خالد بكرى مبروك
	9/10/2007
	776/62ق

	9. 
	زينب شحات عبد العال (شقيقة)
	عاطف شحات عبد العال
	26/11/2007
	6506/62ق

	10. 
	زينب أحمد محمود سعد (والدة)
	إيهاب عبد العاطى عبد الحكيم
	26/11/2007
	6507/62ق

	11. 
	شهيرة خطاب عبد العزيز (والدة)
	عماد الدين محمد عيسى
	26/11/2007
	6508/62ق

	12. 
	آمال السيد حسين (والدة)
	علاء فتحى إبراهيم
	26/11/2007
	6509/62ق

	13. 
	إجلال ثابت حمزة (والدة)
	طه محمود كريم
	26/11/2007
	6510/62ق

	14. 
	فاطمة إسماعيل محمد (والدة)
	علاء الدين محمد حسن
	26/11/2007
	6511/62ق

	15. 
	فاطمة حسين محمد (زوجة)
	أمين محمد عبد اللطيف
	27/11/2007
	6703/62ق

	16. 
	صباح يحيى محمد (زوجة)
	شحتة أحمد السيد
	27/11/2007
	6704/62ق

	17. 
	سلوى حسن نجم عمارة (والدة)
	محمد على محمد متولى
	27/11/2007
	6705/62ق

	18. 
	نهير دوى درويش (والدة)
	وليد إبراهيم عبد العاطى
	27/11/2007
	6706/62ق

	19. 
	نادية زكى محمد طنطاوى (والدة)
	محمود على عويس طلبة
	27/11/2007
	6707/62ق

	20. 
	عفاف محمد أحمد (والدة) 
	مصطفى محمد أنور
	27/11/2007
	6708/62ق

	21. 
	سوسن فتحى صبرى (زوجة)
	محسن على مرعى
	28/11/2007
	6859/62ق

	22. 
	نجية سليم عبد النعيم (والدة)
	على محمد على رضوان
	28/11/2007
	6858/62ق

	23. 
	جلستان محمود السيد (والدة)
	أحمد محمد محمد يوسف
	28/11/2007
	6856/62ق

	24. 
	منال زكى السيد مصطفى (زوجة)
	محمد عبد الله على على
	28/11/2007
	6861/62ق

	25. 
	شيماء على السعيد مخيمر (شقيقة)
	محمد على السعيد مخيمر
	28/11/2007
	6860/62ق

	26. 
	منى على عبد الرحمن (شقيقة)
	كمال على عبد الرحمن
	28/11/2007
	6857/62ق

	27. 
	انتصار سيد أبو المجد (شقيقة)
	أشرف سيد أبو المجد
	29/11/2007
	7086/62ق

	28. 
	عائشة عبد الحميد عبد الفتاح (والدة)
	صلاح الدين يحيى سيد
	29/11/2007
	7087/62ق

	29. 
	فايزة محمد صالح (والدة)
	صلاح محمدى محمد شنان
	29/11/2007
	7085/62ق



(2)

 قضايا مجلس الدولة

حرمان (والدة- شقيقة- زوجة)

خلال الفترة من ديسمبر 2007 - فبراير 2008 

	م
	اسم الموكل
	اسم المعتقل
	ت. رفع الدعوى
	رقم الدعوى

	1. 
	هدى أحمد السيد فاضل (زوجة)
	شريف محمد فؤاد هزاع
	10/12/2007
	9195/62ق

	2. 
	صفاء إبراهيم عبد اللطيف (زوجة)
	محمود العيسوى محمود
	10/12/2007
	9196/62ق

	3. 
	ماجدة عبد الفتاح محمد حسن (والدة)
	محمد مصطفى حامد
	10/12/2007
	9197/62ق

	4. 
	نورة إبراهيم توفيق (شقيقة)
	نصر إبراهيم توفيق
	25/12/2007
	10381/62ق

	5. 
	ثريا عويس عبد الله عبد الموجود (شقيقة)
	خالد عويس عبد الله
	25/12/2007
	10382/62ق

	6. 
	ميرفت شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	25/12/2007
	10383/62ق

	7. 
	منال شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	25/12/2007
	10384/62ق

	8. 
	حورية محمود عطا (والدة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	25/12/2007
	10385/62ق

	9. 
	ليلى عبد الرحمن محمد حسن (شقيقة)
	سعيد عبد الرحمن محمد
	25/12/2007
	10386/62ق

	10. 
	غنية أحمد محمد حسب النبى (والدة)
	سعيد عبد الرحمن محمد
	26/12/2007
	10627/62ق

	11. 
	مها شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	26/12/2007
	10628/62ق

	12. 
	خديجة منصور غازى (ابنة)
	منصور غازى محمد
	26/12/2007
	10629/62ق

	13. 
	عبير إبراهيم توفيق (شقيقة)
	نصر إبراهيم توفيق
	26/12/2007
	10630/62ق

	14. 
	ميرفت إبراهيم توفيق (شقيقة)
	نصر إبراهيم توفيق
	26/12/2007
	10631/62ق

	15. 
	منى شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	26/12/2007
	10632/62ق

	16. 
	هناء أحمد أحمد محمد العزالى (شقيقة)
	محمد أحمد محمد العزالى
	27/12/2007
	10821/62ق

	17. 
	ماجدة شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	27/12/2007
	10822/62ق

	18. 
	ميرفت شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	27/12/2007
	10823/62ق

	19. 
	مريم منصور غازى (ابنة)
	منصور غازى محمد
	29/12/2007
	10943/62ق

	20. 
	سلمى منصور غازى (ابنة)
	منصور غازى محمد
	29/12/2007
	10944/62ق

	21. 
	زهرة عبد الله السيد مدين (والدة)
	محمد صابر حسن مدين
	29/12/2007
	10945/62ق

	22. 
	فاطمة محمد صابر حسن مدين (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	29/12/2007
	10946/62ق

	23. 
	عفاف أحمد أحمد سليمان (زوجة)
	محمد صابر حسن مدين
	29/12/2007
	10947/62ق

	24. 
	صفاء محمد صابر مدين (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	5/1/2008
	12161/62ق

	25. 
	عفاف محمد خليل (والدة)
	محمد أحمد العزالى
	5/1/2008
	12160/62ق

	26. 
	إيمان أحمد أحمد العزالى (شقيقة)
	محمد أحمد العزالى
	5/1/2008
	12157/62ق

	27. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	5/1/2008
	12162/62ق

	28. 
	أسماء محمد صابر حسن (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	5/1/2008
	12158/62ق

	29. 
	جهاد محمد صابر حسن مدين (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	5/1/2008
	12159/62ق

	30. 
	عزة رجب محمود مهران (شقيقة)
	مصطفى رجب محمود مهران
	6/1/2008
	12308/62ق

	31. 
	خديجة محمد طه عبد الغنى (ابنة)
	محمد طه عبد الغنى
	6/1/2008
	12309/62ق

	32. 
	سامية عويس عبد الله عبد الموجود (شقيقة)
	خالد عويس عبد الله عبد الموجود
	6/1/2008
	12310/62ق

	33. 
	حنان أحمد أحمد العزالى (شقيقة)
	محمد أحمد العزالى
	6/1/2008
	12311/62ق



(3)

قضايا مجلس الدولة

التعويضات

خلال الفترة من مارس - يونيو 2008 

	م
	اسم الموكل
	ت. رفع الدعوى
	رقم الدعوى

	1. 
	عزيزة طه عسكر (والدة)
	13/3/2008
	24569/62ق

	2. 
	معزوزة عيد محمد إبراهيم (زوجة)
	15/3/2008
	26579/62ق

	3. 
	زينب عبد الله عبد اللطيف (شقيقة)
	16/3/2008
	24568/62ق

	4. 
	فاطمة حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	16/3/2008
	24567/62ق

	5. 
	هيام قطب قطب (شقيقة)
	16/3/2008
	26580/62ق

	6. 
	فاطمة حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	18/3/2008
	24278/62ق

	7. 
	زينب حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	18/3/2008
	25043/62ق

	8. 
	رقية سمير محمد عوض (شقيقة)
	18/3/2008
	25044/62ق

	9. 
	سهير محمد كمال أحمد (شقيقة)
	18/3/2008
	25045/62ق

	10. 
	خديجة محمد عبد القوى (والدة)
	18/3/2008
	25046/62ق

	11. 
	أمانى سمير محمد عوض (شقيقة)
	18/3/2008
	25047/62ق

	12. 
	إيمان محمد كمال أحمد حسين (شقيقة)
	24/3/2008
	25048/62ق

	13. 
	هدية صلاح محمد أحمد (شقيقة)
	24/3/2008
	26286/62ق

	14. 
	حنان على محمد زكى (شقيقة)
	24/3/2008
	26287/62ق

	15. 
	شادية عويس عبد الله (شقيقة)
	24/3/2008
	26289/62ق

	16. 
	شربات عبد الله عبد اللطيف (شقيقة)
	24/3/2008
	26288/62ق

	17. 
	فاتن محى محمد إبراهيم (زوجة)
	24/3/2008
	26290/62ق

	18. 
	أمل حسن عثمان أحمد (زوجة)
	24/3/2008
	26291/62ق

	19. 
	زينب حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	25/3/2008
	24570/62ق

	20. 
	ماركيز قطب قطب (شقيقة)
	25/3/2008
	24571/62ق

	21. 
	جواهر أحمد محمود مرسى (زوجة)
	25/3/2008
	26578/62ق

	22. 
	زينب عبد الرحمن محمد حسن (شقيقة)
	25/3/2008
	26581/62ق

	23. 
	فاطمة عبد الله عبد اللطيف (شقيقة)
	25/3/2008
	26582/62ق

	24. 
	أمل على محمد زكى (شقيقة)
	25/3/2008
	27066/62ق

	25. 
	منى رجب محمد مهران (شقيقة)
	27/3/2008
	27067/62ق

	26. 
	عزة صلاح محمد أحمد (شقيقة)
	27/3/2008
	27068/62ق

	27. 
	هدى عبد الوهاب سالم (زوجة)
	27/3/2008
	30429/62ق

	28. 
	شيماء سعيد نعمان (ابنة)
	3/6/2008
	43144/62ق

	29. 
	زوات عبد الحميد عباس (شقيقة)
	3/6/2008
	43141/62ق

	30. 
	نجوى يوسف زكى محمد (شقيقة)
	3/6/2008
	42944/62ق

	31. 
	نادية يوسف زكى محمد (شقيقة)
	3/6/2008
	42945/62ق

	32. 
	نادية كمال على إبراهيم (شقيقة)
	3/6/2008
	42946/62ق

	33. 
	بسمة محمد عطية (شقيقة)
	3/6/2008
	43145/62ق

	34. 
	مرفت عبد الفتاح إسماعيل (والدة)
	3/6/2008
	42943/62ق

	35. 
	منى عيد محمد حسونة (شقيقة)
	3/6/2008
	43142/62ق

	36. 
	زينب أحمد عبد الله الفار (شقيقة)
	3/6/2008
	43143/62ق

	37. 
	بهية كمال على إبراهيم (شقيقة)
	9/6/2008
	44253/62ق

	38. 
	سامية كمال على إبراهيم (شقيقة)
	9/6/2008
	44254/62ق

	39. 
	زوات عبد الحميد عباس (شقيقة)
	9/6/2008
	44255/62ق

	40. 
	نورا سعيد نعمان محمد (شقيقة)

بولاية والدها (سعيد نعمان محمد)
	9/6/2008
	44256/62ق

	41. 
	إشراف سعيد نعمان محمد (شقيقة)
	9/6/2008
	44257/62ق

	42. 
	زينب سيد محمد سيد (شقيقة)
	9/6/2008
	44258/62ق

	43. 
	تقوى يسرى محمد فهمى (ابنة)
	11/6/2008
	64413/62ق

	44. 
	موحده يسرى محمد فهمى (ابنة)
	11/6/2008
	64412/62ق

	45. 
	مؤمنة يسرى محمد فهمى (ابنة)
	11/6/2008
	64411/62ق

	46. 
	عليه نصحى راشد أحمد (شقيقة)
	11/6/2008
	44610/62ق

	47. 
	فوزية نصحى راشد أحمد (شقيقة)
	11/6/2008
	44609/62ق

	48. 
	عبير فتحى محمد فايز (زوجة)
	11/6/2008
	44608/62ق

	49. 
	أم الخير محمد محمد محمود (شقيقة)
	14/6/2008
	45055/62ق

	50. 
	رشا محمد محمود عقل (شقيقة)

بولاية والدها (محمد محمود عقل)
	14/6/2008
	45056/62ق

	51. 
	كاملة محمد محمد محمود (شقيقة)
	14/6/2008
	45054/62ق

	52. 
	إسراء مجدى نصحى راشد (ابنة)

بولاية والدها (مجدى نصحى راشد)
	14/6/2008
	45053/62ق


(4)

قضايا مجلس الدولة

حرمان (والدة- شقيقة- زوجة- ابنة)

خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2008 

	م
	اسم الموكل
	اسم المعتقل
	ت. رفع الدعوى
	رقم الدعوى

	1. 
	كماله عبد الغنى متولى
	ناصر عبد الغنى متولى
	31/8/2008
	58661/62ق

	2. 
	فاطمة رجب عبد الله نصار (شقيقة)
	رجب عبد الله نصار
	31/8/2008
	58662/62ق

	3. 
	إيمان عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	31/8/2008
	58663/62ق

	4. 
	سعاد عبد الرحيم أحمد عمر
	أحمد عبد الفتاح محمد على
	31/8/2008
	58664/62ق

	5. 
	نادية عبد الغنى متولى (شقيقة)
	ناصر عبد الغنى متولى
	31/8/2008
	58665/62ق

	6. 
	سعاد عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	1/9/2008
	58822/62ق

	7. 
	ناهد عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	1/9/2008
	58823/62ق

	8. 
	إيمان عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	1/9/2008
	58824/62ق

	9. 
	نادية عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	1/9/2008
	58825/62ق

	10. 
	خديجة عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	1/9/2008
	58826/62ق

	11. 
	مها محمد عشماوى أحمد (ابنة)
	محمد عشماوى أحمد
	3/9/2008
	59171/62ق

	12. 
	أميمة أحمد عشماوى (ابنة)
	أحمد عشماوى أحمد
	3/9/2008
	59172/62ق

	13. 
	هويدا محمد زكى (شقيقة)
	أشرف محمد زكى
	3/9/2008
	59173/62ق

	14. 
	منجه محمود محمد على (شقيقة)
	أبو الليل محمود محمد على
	3/9/2008
	59174/62ق

	15. 
	سعاد عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	3/9/2008
	59175/62ق

	16. 
	ناهد عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	4/9/2008
	59460/62ق

	17. 
	قمر محمود محمد على (شقيقة)
	أبو الليل محمود محمد على
	4/9/2008
	59461/62ق

	18. 
	وردة حلمى محمد حسن (شقيقة)
	صابر حلمى محمد حسن
	4/9/2008
	59462/62ق

	19. 
	نادية عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	4/9/2008
	59463/62ق

	20. 
	خديجة عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	4/9/2008
	59464/62ق



(1)

قضايا تم إرسالها للجنة فض المنازعات

الفترة من سبتمبر - نوفمبر 2007 

	م
	اسم الموكل
	اسم المعتقل
	الفترة

	1. 
	حنان صلاح رياض (زوجة)
	شعبان حسين محمد
	12/4/1998

حتى 24/4/1999

	2. 
	صفاء رمضان على حسن (زوجة)
	حمدى إبراهيم عبد المعطى
	15/8/2002

حتى 14/8/2003

	3. 
	صفاء رمضان على حسن (زوجة)
	حمدى إبراهيم عبد المعطى
	15/8/2003

حتى 14/8/2004

	4. 
	صفاء رمضان على حسن (زوجة)
	حمدى إبراهيم عبد المعطى
	15/8/2004

حتى 14/8/2005

	5. 
	صفاء رمضان على حسن (زوجة)
	حمدى إبراهيم عبد المعطى
	15/8/2005

حتى 10/6/2006

	6. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/1995

حتى 27/2/1996

	7. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/1996

حتى 27/2/1997

	8. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/1997

حتى 27/2/1998

	9. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/1998

حتى 27/2/1999

	10. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/1999

حتى 27/2/2000

	11. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/2000

حتى 27/2/2001

	12. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/2001

حتى 27/2/2002

	13. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/2002

حتى 27/2/2003

	14. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/2003

حتى 27/2/2004

	15. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/2004

حتى 27/2/2005

	16. 
	ثريا توفيق حسن عبد الفتاح (والدة)
	أشرف محمد عطية
	28/2/2005

حتى 14/3/2006

	17. 
	عفاف أحمد أحمد سليمان (زوجة)
	محمد صابر حسن مدين
	26/7/1997

مازال معتقل

	18. 
	زهرة عبد الله السيد مدين (والدة)
	محمد صابر حسن مدين
	26/7/1997

مازال معتقل

	19. 
	صفاء محمد صابر حسن مدين (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	26/7/1997

مازال معتقل

	20. 
	جهاد محمد صابر حسن مدين (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	26/7/1997

مازال معتقل

	21. 
	أسماء محمد صابر حسن مدين (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	26/7/1997

مازال معتقل

	22. 
	فاطمة محمد صابر حسن مدين (ابنة)
	محمد صابر حسن مدين
	26/7/1997

مازال معتقل

	23. 
	حورية محمود عطا (والدة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	7/8/1995

مازال معتقل

	24. 
	منى شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	7/8/1995

مازال معتقل

	25. 
	مها شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	7/8/1995

مازال معتقل

	26. 
	منال شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	7/8/1995

مازال معتقل

	27. 
	ماجدة شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	7/8/1995

مازال معتقل

	28. 
	ميرفت شوقى عبد اللطيف (شقيقة)
	محمد شوقى عبد اللطيف
	7/8/1995

مازال معتقل

	29. 
	شادية عويس عبد الله (شقيقة)
	خالد عويس عبد الله
	2/7/1991

مازال معتقل

	30. 
	عبير إبراهيم توفيق (شقيقة)
	نصر إبراهيم توفيق
	4/1/1995

حتى 24/1/2006

	31. 
	نورة إبراهيم توفيق (شقيقة)
	نصر إبراهيم توفيق
	4/1/1995

حتى 24/1/2006

	32. 
	ميرفت إبراهيم توفيق (شقيقة)
	نصر إبراهيم توفيق
	4/1/1995

حتى 24/1/2006

	33. 
	غنية أحمد محمد حسب النبى (والدة)
	سعيد عبد الرحمن محمد
	25/4/1995

مازال معتقل

	34. 
	ليلى عبد الرحمن محمد حسن (شقيقة)
	سعيد عبد الرحمن محمد
	25/4/1995

مازال معتقل

	35. 
	خديجة منصور غازى (ابنة)
	منصور غازى محمد
	4/4/2004

حتى 5/5/2007

	36. 
	مريم منصور غازى (ابنة)
	منصور غازى محمد
	4/4/2004

حتى 5/5/2007

	37. 
	سلمى منصور غازى (ابنة)
	منصور غازى محمد
	4/4/2004

حتى 5/5/2007

	38. 
	عفاف محمد خليل (والدة)
	محمد أحمد محمد العزالى
	5/1/2003

ومازال معتقل

	39. 
	إيمان أحمد أحمد محمد العزالى (شقيقة)
	محمد أحمد محمد العزالى
	5/1/2003

ومازال معتقل

	40. 
	حنان أحمد أحمد محمد العزالى (شقيقة)
	محمد أحمد محمد العزالى
	5/1/2003

ومازال معتقل

	41. 
	هناء أحمد أحمد محمد العزالى (شقيقة)
	محمد أحمد محمد العزالى
	5/1/2003

ومازال معتقل

	42. 
	ثريا عويس عبد الله عبد الموجود (شقيقة)
	خالد عويس عبد الله
	2/7/1991

ومازال معتقل

	43. 
	سامية عويس عبد الله (شقيقة)
	خالد عويس عبد الله
	2/7/1991

ومازال معتقل



 (2)

قضايا انتهت من لجنة فض المنازعات

خلال الفترة ديسمبر - فبراير 2008 

	م
	اسم الموكل
	اسم المعتقل
	الفترة
	رقم الطلب
	ت. الطلب

	1. 
	هدية صلاح محمد أحمد (شقية)
	إبراهيم صلاح محمد أحمد
	25/6/1994

حتى28/5/2002
	738/2008
	23/2/2008

	2. 
	معزوزة عيد محمد إبراهيم (زوجة)
	عادل تمام جمعة
	5/1/1995

حتى11/7/1998
	734/2008
	23/2/2008

	3. 
	زينب عبد الرحمن محمد حسن (والدة)
	سعيد عبد الرحمن محمد
	25/4/1995

مازال معتقل
	716/2008
	23/2/2008

	4. 
	هيام قطب قطب (شقيقة)
	عماد قطب قطب
	20/6/1994

حتى14/12/2001
	718/2008
	23/2/2008

	5. 
	حنان على محمد زكى (شقيقة)
	حسن على محمد زكى
	8/11/1990

مازال معتقل
	720/2008
	23/2/2008

	6. 
	شادية عويس عبد الله (شقيقة)
	خالد عويس عبد الله
	2/7/1991

مازال معتقل
	722/2008
	23/2/2008

	7. 
	شربات عبد الله عبد اللطيف (شقيقة)
	فتحى عبد الله عبد اللطيف
	21/8/1994

حتى4/3/2006
	732/2008
	23/2/2008

	8. 
	فاتن محى محمد إبراهيم (زوجة)
	فتحى عبد الله عبد اللطيف
	21/8/1994

حتى4/3/2006
	726/2008
	23/2/2008

	9. 
	فاطمة عبد الله عبد اللطيف (شقيقة)
	فتحى عبد الله عبد اللطيف
	21/8/1994

حتى4/3/2006
	728/2008
	23/2/2008

	10. 
	هدى عبد الوهاب سالم (زوجة)
	سعيد عبد الحميد على صالح
	25/9/2006

اختفاء قسرى
	698/2008
	23/2/2008

	11. 
	أسماء سمير محمد عوض (شقيقة)
	محمود سمير محمد عوض
	22/2/1993

حتى20/3/2006
	678/2008
	23/2/2008

	12. 
	منى رجب محمود مهران (شقيقة)
	مصطفى رجب محمود مهران
	3/4/1996

مازال معتقل
	686/2008
	23/2/2008

	13. 
	خديجة محمد عبد القوى (والدة)
	مجدى نصحى راشد
	26/9/1997

حتى18/3/2006
	688/2008
	23/2/2008

	14. 
	عزة صلاح محمد أحمد (شقيقة)
	إبراهيم صلاح محمد أحمد
	25/6/1994

حتى28/5/2002
	690/2008
	23/2/2008

	15. 
	أمل حسن عثمان أحمد (زوجة)
	تامر أحمد عبد المقصود
	1/11/2004

مازال معتقل
	692/2008
	23/2/2008

	16. 
	رقية سمير محمد عوض (شقيقة)
	محمود سمير محمد عوض
	2/2/1993

حتى20/3/2006
	694/2008
	23/2/2008

	17. 
	أمانى سمير محمد عوض (شقيقة)
	محمود سمير محمد عوض
	2/2/1993

حتى20/3/2006
	696/2008
	23/2/2008

	18. 
	زينب حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	خالد حسن سليمان رمضان
	11/11/1992

مازال معتقل
	700/2008
	23/2/2008

	19. 
	زينب حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	عمر حسن سليمان رمضان
	20/9/1990

مازال معتقل
	712/2008
	23/2/2008

	20. 
	أمل على محمد زكى (شقيقة)
	حسن على محمد زكى
	8/11/1990

مازال معتقل
	736/2008
	23/2/2008

	21. 
	سهير محمد كمال أحمد (شقيقة)
	مجدى محمد كمال أحمد
	18/4/1994

مازال معتقل
	704/2008
	23/2/2008

	22. 
	إيمان محمد كمال أحمد (شقيقة)
	مجدى محمد كمال أحمد
	18/4/1994

مازال معتقل
	706/2008
	23/2/2008

	23. 
	فاطمة حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	خالد حسن سليمان رمضان
	11/11/1992

مازال معتقل
	708/2008
	23/2/2008

	24. 
	فاطمة حسن سليمان رمضان (شقيقة)
	عمر حسن سليمان رمضان
	20/9/1990

مازال معتقل
	710/2008
	23/2/2008

	25. 
	ماركيز قطب قطب (شقيقة)
	عادل قطب قطب
	20/6/1994

حتى14/12/2001


	714/2008
	23/2/2008

	26. 
	عزيزة طه عسكر (والدة)
	رضا فوزى مرعى عسكر
	19/10/2003

مازال معتقل
	724/2008
	23/2/2008

	27. 
	زينب عبد الله عبد اللطيف (شقيقة)
	فتحى عبد الله عبد اللطيف
	21/8/1994

حتى4/3/2006
	730/2008
	23/2/2008



(3)

قضايا انتهت من لجنة فض المنازعات

خلال الفترة مارس - يونيو 2008 

	م
	اسم الموكل
	الفترة
	رقم الطلب

	1. 
	نادية يوسف زكى (شقيقة)
	2/11/1991

حتى 25/1/2006
	13199/2008

	2. 
	نجوى يوسف زكى (شقيقة
	2/11/1991

حتى 25/1/2006
	13197/2008

	3. 
	زوات عبد الحميد عباس (شقيقة)
	12/9/1993

حتى 28/5/2002
	13185/2008

	4. 
	شيماء وحيد نعمان محمد (شقيقة)

بولاية والدها (سعيد نعمان محمد)
	24/9/1996

حتى 1/6/2006
	13233/2008

	5. 
	زينب أحمد عبد الله الفار (شقيقة)
	13/5/1993

حتى 2/10/2005
	13163/2008

	6. 
	نادية كمال على إبراهيم (شقيقة)
	14/10/1994

حتى4/11/2005
	13195/2008

	7. 
	بسمة محمد عطية (شقيقة)

بولاية والدها (محمد عطية حسن)
	28/2/1995

حتى 14/3/2006
	13201/2008

	8. 
	مرفت عبد الفتاح إسماعيل (والدة)
	7/2007

حتى 9/2007
	13181/2008

	9. 
	منى عيد محمد حسونة (شقيقة)
	12/9/1993

حتى 2/8/2005
	13183/2008

	10. 
	سامية كمال على إبراهيم (شقيقة)
	14/10/1994

حتى 4/11/2005
	13191/2008

	11. 
	زوات عبد الحميد عباس (شقيقة)
	16/10/1992

حتى 14/4/2002
	13187/2008

	12. 
	نورا سعيد نعمان محمد (شقيقة)

بولاية والدها (سعيد نعمان محمد)
	24/9/1996

حتى 10/6/2006
	13231/2008

	13. 
	إشراف سعيد نعمان محمد (شقيقة)
	24/9/1996

حتى 10/6/2006
	13229/2008

	14. 
	زينب سيد محمد سيد (شقيقة)
	20/10/1992

حتى 11/3/2006
	13225/2008

	15. 
	تقوى يسرى محمد فهمى (ابنة)

بولاية والدها (يسرى محمد فهمى)
	22/12/1996

حتى 1/1/2006
	13215/2008

	16. 
	موحده يسرى محمد فهمى (ابنة)
	22/12/1996

1/1/2006
	13213/2008

	17. 
	بهية كمال على إبراهيم (شقيقة)
	14/10/1994

حتى 4/11/2005
	13193/2008

	18. 
	مؤمنة يسرى محمد فهمى (ابنة)
	22/12/1996

حتى 1/1/2006
	13211/2008

	19. 
	فوزية نصحى راشد أحمد (شقيقة)
	26/9/1997

حتى 18/3/2006
	13209/2008

	20. 
	عبير فتحى محمد فايز (زوجة)
	26/9/1997

حتى 18/3/2006
	13207/2008

	21. 
	رشا محمد محمود عقل (شقيقة)

بولاية والدها (محمد محمود عقل)
	22/7/1991

حتى 26/5/2004
	13219/2008

	22. 
	كاملة محمد محمد محمود (شقيقة)
	22/7/1991

حتى 26/5/2004
	13221/2008

	23. 
	أم الخير محمد محمد محمود (شقيقة)
	22/7/1991

حتى 26/5/2004
	13223/2008

	24. 
	علية نصحى راشد أحمد (شقيقة)
	26/9/1997

حتى 18/3/2006
	13205/2008

	25. 
	إسراء مجدى نصحى راشد (ابنة)

بولاية والدها (مجدى نصحى راشد)
	26/9/1997

حتى 18/3/2006
	13203/2008



(4)

قضايا انتهت من لجنة فض المنازعات

الفترة من يوليو - سبتمبر 2008 

	م
	اسم الموكل
	اسم المعتقل
	الفترة
	رقم الطلب
	الجلسة

	1. 
	إيمان عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	24/3/1990

حتى17/4/2005
	21149/2008
	21/8/2008

	2. 
	خديجة عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	23/1/1996

حتى17/4/2005
	21151/2008
	21/8/2008

	3. 
	خديجة عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	24/3/1990

حتى17/4/2005
	21153/2008
	21/8/2008

	4. 
	نادية عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	24/3/1990

حتى17/4/2005
	21155/2008
	21/8/2008

	5. 
	نادية عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	23/1/1996

حتى17/4/2005
	21157/2008
	21/8/2008

	6. 
	ناهد عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	23/1/1996

حتى17/4/2005
	21159/2008
	21/8/2008

	7. 
	ناهد عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	24/3/1990

حتى17/4/2005
	21161/2008
	21/8/2008

	8. 
	سعاد عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	23/1/1996

حتى17/4/2005
	21163/2008
	21/8/2008

	9. 
	سعاد عشماوى أحمد (شقيقة)
	أحمد عشماوى أحمد
	24/3/1990

حتى17/4/2005
	21165/2008
	21/8/2008

	10. 
	فتحية محمود محمد على (شقيقة)
	أبو الليل محمود محمد على
	12/1/1995

حتى26/8/2006
	21177/2008
	21/8/2008

	11. 
	وردة حلمى محمد حسن (شقيقة)
	صابر حلمى محمد حسن
	7/5/1995

حتى24/4/1999
	21167/2008
	21/8/2008

	12. 
	قمر محمود محمد على (شقيقة)
	أبو الليل محمود محمد على
	12/1/1995

حتى26/8/2006
	21169/2008
	21/8/2008

	13. 
	أميمة أحمد عشماوى (ابنة)
	أحمد عشماوى أحمد
	24/3/1990

حتى17/4/2005
	21171/2008
	21/8/2008

	14. 
	مها محمد عشماوى أحمد (ابنة)
	محمد عشماوى أحمد
	23/1/1996

حتى17/4/2005
	21173/2008
	21/8/2008

	15. 
	هويدا محمد زكى (شقيقة)
	أشرف محمد زكى
	5/2/1995

حتى10/7/2005
	21175/2008
	21/8/2008

	16. 
	إيمان عشماوى أحمد (شقيقة)
	محمد عشماوى أحمد
	23/1/1996

حتى17/4/2005
	21179/2008
	21/8/2008

	17. 
	نادية عبد الغنى متولى (شقيقة)
	ناصر عبد الغنى متولى
	6/2/1995

حتى25/3/2004
	21181/2008
	21/8/2008

	18. 
	كماله عبد الغنى متولى (شقيقة)
	ناصر عبد الغنى متولى
	6/2/1995

حتى25/3/2004
	21183/2008
	21/8/2008

	19. 
	أسماء عبد الرحيم أحمد (والدة)
	أحمد عبد الفتاح محمد على 
	7/2/1990

حتى15/4/1993
	21185/2008
	21/8/2008

	20. 
	فاطمة رجب عبد الله نصار (ابنة)
	رجب عبد الله نصار
	21/11/1993

حتى4/3/2006
	21187/2008
	21/8/2008



(3)

البلاغات التى تم تقديمها للنائب العام
	م
	الاســـم
	رقم الصادر
	التاريخ

	1. 
	فاطمة خضر نصر 
	108
	15/3/2008

	2. 
	خالد عبد الفتاح إسماعيل 
	109
	22/3/2008

	3. 
	إيناس عبد الفتاح أحمد
	110
	10/4/2008

	4. 
	ناهد عبد الله معوض 
	111
	10/4/2008

	5. 
	فريال عبد الحميد محمد
	112
	10/4/2008

	6. 
	نادية أحمد محمد عثمان
	113
	10/4/2008

	7. 
	نادية السيد أحمد
	114
	10/4/2008

	8. 
	أسماء محمد عبد الحميد
	115
	10/4/2008

	9. 
	سعاد سعد على 
	116
	10/4/2008

	10. 
	صباح سيد إبراهيم
	117
	10/4/2008

	11. 
	عفاف عبد الحميد الشحات
	118
	10/4/2008

	12. 
	صبحية كامل عبد اللطيف
	119
	10/4/2008

	13. 
	إيمان كامل رزق
	120
	8/8/2008

	14. 
	إدارة سجن القناطر تمنع المحامين من الزيارة
	121
	8/9/2008



 (4)

البلاغات التى تم تقديمها للنائب العام
	م
	الاسم
	رقم الصادر
	التاريخ

	1. 
	نجية عوض خليل/ مجدى نجيب ناشد
	122
	18/8/2008

	2. 
	فاطمة على حميدة إبراهيم/ السيد حمدى عمر معوض
	123
	18/8/2008

	3. 
	منى محمد حسن/ حسين حسن على سرحان
	124
	18/8/2008

	4. 
	عزيزة طه عسكر/ رضا فوزى مرعى عسكر
	125
	18/8/2008

	5. 
	رضا هاشم ياسين/ سيد محمود سيد بركات
	126
	18/8/2008

	6. 
	صالح عبد التواب عبد الحميد/ عباس عرابى محمود رشوان
	127
	18/8/2008

	7. 
	عفاف عبد الحميد الشحات/ عماد عبد المنعم عبد الغنى
	128
	18/8/2008

	8. 
	فوزية عبد التواب سالم/ محفوظ شعبان سالم
	129
	18/8/2008

	9. 
	انتصار عبد الله إبراهيم/ محمد حسن مختار محمد
	130
	18/8/2008

	10. 
	أمانى فاروق عبد السلام/ هشام محمد عبد المنعم الجميل
	131
	18/8/2008

	11. 
	زينب فهيم أحمد جمعة/ محمد مصطفى أحمد محمد
	132
	18/8/2008

	12. 
	أسماء محمد عبد الحميد/ محمد عبد الحميد إسماعيل
	133
	18/8/2008

	13. 
	ميرفت عفيفى أحمد الكفراوى/ عفيفى أحمد الكفراوى
	134
	18/8/2008

	14. 
	أمل محمود شعبان/ شريف محمود شعبان
	135
	18/8/2008

	15. 
	إيمان كامل رزق/ خالد كامل رزق عبد الجليل
	136
	18/8/2008

	16. 
	سميرة محمد حسن الجارحى/ محمود محمد حسن الجارحى
	137
	18/8/2008

	17. 
	عائشة حسن سليمان/ مجدى محمد كمال أحمد
	138
	18/8/2008

	18. 
	لواحظ سيد أحمد
	139
	18/8/2008

	19. 
	كريمة عبده المصرى/ على فؤاد على محمد النوسانى
	141
	18/8/2008

	20. 
	عفاف محمد على/ عبد الله حسين أبو العلا
	142
	18/8/2008

	21. 
	دعاء محمد عمر محمد/ شهاب الدين محمد لطفى عبد الرحمن
	143
	18/8/2008

	22. 
	عزيزة عباس حسن/ سحر سيد ثابت
	144
	18/8/2008

	23. 
	ناهد عبد الله معوض الفقى/ أمير هلال محمد عبد الرحمن
	145
	18/8/2008

	24. 
	سعاد السيد إبراهيم السيد/ شعبان إسماعيل إمام
	146
	25/8/2008

	25. 
	عواطف ياسين زيدان أبو زيد/ عبد الغنى سيد متولى
	147
	25/8/2008

	26. 
	فاطمة عبد النبى عبد الشافى/ كمال محى الدين جاد متولى
	148
	25/8/2008

	27. 
	بندرية أحمد عوض/ محمد عوض محمد عوض
	149
	25/8/2008

	28. 
	شفيقة حسين أحمد/ خالد محمود على
	150
	25/8/2008

	29. 
	أسامة جبريل ثابت على
	151
	9/9/2008

	30. 
	سعيد فتحى محمد حسنين
	152
	9/9/2008

	31. 
	فوزية محمد أحمد/ على خليفة على عبد ربه
	153
	13/9/2008

	32. 
	المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
	154
	13/9/2008

	33. 
	عواطف ياسين زيدان أبو زيد/ عبد الغنى سيد متولى محمود
	155
	16/9/2008

	34. 
	عبده عامر حسين/ عمرو عبده محمد حسن
	156
	16/9/2008

	35. 
	آمال السيد شكر/ محمد محمد شكر
	157
	9/10/2008

	36. 
	صباح عبد الحليم على
	158
	9/10/2008

	37. 
	فريال عبد الهادى عبده/ هشام محمد عبد الحميد شعبان
	159
	9/10/2008

	38. 
	فاطمة مدبولى على/ فكرى عبد الرحيم السيد
	160
	9/10/2008

	39. 
	رقية أحمد محمد
	161
	9/10/2008
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«العربية للإصلاح الجنائي» تناقش تقارير الطب الشرعي في جرائم الاغتصاب 

| القاهرة - من جاكلين زاهر |

عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع نقابة المحامين وبعض أطباء الطب الشرعي بمحافظة الغربية ندوة متخصصة حول كيفية تمكين المحامين من قراءة وتفنيد تقارير الطب الشرعي في جرائم الاغتصاب.
الندوة، تناولت شرح وتعريف جريمة الاغتصاب والإجراءات المبدئية التي يجب على المحامي اتخاذها للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجريمة، وبالأساس كيفية قيام المحامي بتفنيد تقارير الطب الشرعي أمام المحكمة.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس المنظمة العربية المحامي عادل مكي، أن الندوة هي الثانية في إطار اهتمام المنظمة العربية للتعريف بحقوق المرأة المصرية التي كفلها الدستور والقانون وكيفية الحفاظ على تلك الحقوق مع الاهتمام بمناهضة جميع أشكال التمييز ضدها.
وعلى صعيد آخر، أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أول نشرة متخصصة للأطفال باسم «أخبار الصغار»، وهي نشرة غير دورية تحتوي على العديد من المواد الأدبية والعلمية والفنية بأسلوب مبسط وجذاب يتناسب ومرحلة الطفولة.
وهي تهدف بشكل أساسي ـ كما يوضح رئيس المنظمة محمد زارع - إلى تعريف الأطفال بالمعالم الأثرية وتراث وثقافة مصر على مدار العصور مع شرح مبسط لجميع الأخبار والتطورات التي حدثت بالمجتمع في الوقت الراهن، بالإضافة لمعلومات تكنولوجيا مبسطة. 

وأضاف زارع: انه سيتم أيضا تشجيع مواهب الأطفال في مجالات الرسم وصنع الألعاب ذات المكونات البسيطة، وأيضا في مجال كتابة القصة والكتابة الصحافية. لافتا إلى أن العدد الأول للنشرة يضم موضوعا عن ظاهرة أطفال الشوارع حققت فيه وكتبته بعض العناصر الموهوبة من الأطفال ممن اختارتهم المنظمة للمشاركة مع أسرة المنظمة في صياغة وتحرير النشرة.
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جريدة اليوم السابع- 16 يونيو 2008- 19:31

المساعدة القانونية للسجينات فى دورة تدريبية
[image: image4.jpg]



كتب أحمد مصطفى

تنظم المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى إطار سلسلة الدورات التدريبية للمحامين، الدورة التدريبية الثانية عشرة يومى 19 و20 يونيو بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حول "المساعدة القانونية للنساء".
قال محمد زارع مدير المنظمة إن تلك الدورات تهدف "إلى تدريب المحامين حول آليات الحماية القانونية للنساء بوجه عام والمرأة السجينة بوجه خاص، ورفع الدعاوى القانونية وتقديم البلاغات وما يتضمنه ذلك من تناول أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية.
أوضح زارع أن التدريب يتضمن جوانب عملية تتعلق بالحماية القانونية للنساء مثل تناول الآثار النفسية السلبية الناتجة عن انتهاك النساء، والإجراءات القانونية التى يجب اتخاذها لمواجهة هذه الانتهاكات. وعلمت اليوم السابع أن البرلمان المصرى سيناقش قريبا تعديلات تطال قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة. 
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جريدة اليوم السابع 14-7-2008
تراث المرأة السيناوية وحاضرها فى كتاب
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كتب أحمد مصطفى
أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى كتابا بعنوان "المرأة السيناوية تراث بدوى وواقع أسير" للباحث عبد القادر مبارك.
جاء الكتاب فى 10 فصول، تناول الفصل الأول منه، واقع سيناء الجغرافى وتضاريس الأرض التى تعيش عليها المرأة البدوية والحياة الاجتماعية لسكان سيناء، وتناول الفصل الثانى الحديث عن العادات والتقاليد لمجتمع سيناء، وخاصة ما يخص المرأة البدوية، واستعرض الفصل الثالث عادات الأكل فى مجتمع سيناء، وتناول الفصل الرابع النشاط السكانى فى شبه جزيرة سيناء، وأهم أعمال المرأة البدوية.
أفرد المؤلف الفصل الخامس للزواج فى مجتمع سيناء وأنواعه، وفى الفصل السادس ألقى الضوء على حقوق المرأة البدوية فى القضاء البدوى، وخصص الفصل السابع لكفاح المرأة السيناوية إبان الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، بينما أفرد الفصل الثامن للمرأة فى الأدب الشعبى، وخصص الفصل التاسع لتعليم المرأة فى سيناء.
وانتهى المؤلف فى الفصل العاشر إلى الحديث عن المرأة فى سيناء، ومشاكلها وعرض الحلول والاقتراحات لحل هذه المشاكل.
كشف المؤلف فى كتابه مدى التهميش والإقصاء التى تتعرض له المرأة البدوية، ودورها المفقود فى مجتمعات بادية سيناء.
كما تضمن الكتاب مجموعة من الصور النادرة للمرأة البدوية، وأهم أنشطتها فى مجتمع بادية سيناء
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=31293&SecID=94&IssueID=0
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جريدة نهضة مصر- 13/10/2008- الصفحة 4 
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جريدة البديل- 23/11/2008- الصفحة 4 
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SUMMARY



Summary:































� باحث ومحام ومدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.


� استثنت تلك المادة من هذا القيد الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالجبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ القوانين أو القرارات أو الأحكام القضائية بعد مرور ثمانية أيام علي إنذاره.


� راجع التقرير الدوري الرابع المقدم من الحكومة المصرية بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


ضمن كتاب "رد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء على تقرير الحكومة المصرية الرابع والمقدم للجنة مناهضة التعذيب إعمالا لنص المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب".





� المصدر: حكايات ناس . المنصورة . من وإلى أقسام الشرطة. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب.


� التعذيب في مصر: شهادات وحقائق، 2003 - 2006: مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي الطبعة الأولى - القاهرة 2007.


� موقع المصريون- 29/9/2008.





� جريدة المصري اليوم 6/11/2007.





� جريدة البديل 12/10/2008.


� جريدة البديل: 12/10/2008.





� جريدة البديل: 4/11/2008.





� الدستور 3/5/2008.


� المادتان الثالثة والسادسة من قانون الطوارئ.


� المادة 3 من قانون الطوارئ.


� المادة السادسة من قانون الطوارئ.


� المادة السابعة بند 1 من قانون الطوارئ.


� المادة السابعة بند 4 من قانون الطوارئ.


� راجع في هذا كتاب: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "الاعتقال المتكرر في مصر" تحرير محمد الغمرى- إشراف حافظ أبو سعدة.


� في حوار صحفي أجري مع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في جريدة الأهرام اليومية عدد الجمعة 4/1/2002 ص13، ردا علي سؤال حول صدور قرارات اعتقال بطريقة عشوائية، نفي سيادته ذلك وقرر أن ذلك مستحيل لأسباب ثلاثة أولها وأهمها أن القرار يصدر منه شخصيا!!، ولا يمكن عقلا تصديق الوزير في أنه يصدر هذا الكم الضخم من قرارات الاعتقال بنفسه!.‍


� جريدة الدستور 4/8/2008.


� التقرير الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان. ص 31.





� الدليل: تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ص72.


� المرجع السابق، ص76.





� لمزيد من التفاصيل راجع عدد الوقائع المصرية رقم 7 في 2 أبريل 1998.





� راجع فى ذلك تقارير مساعدة السجناء – الاحتجاز والمحتجزون فى مصر – أعوام 2002 حتى 2004.


� اعتمدنا في هذا الجزء على كتاب عبد الله خليل: دليل السجون في مصر: جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.


� الصحفية رشا عزب. تحكي عن تجربتها في سجن القناطر الخيرية في عام 2006 أثناء مشاركتها في التظاهرات المؤيدة لاستقلال القضاة . مدونة تفاصيل.


� رسالة من خلف أسوار سجن القناطر: 17/5/2006 رسالة وصلت إلى المركز المصري لحقوق المرأة موقعة من الناشطات الثلاث (أسماء علي -رشا عزب -ندي القصاص).
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